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  عرفان و شكر

  

نجد من الواجب علينا شكر كل من أمد  –جل شأنه  –بعد الحمد و الشكر الله 

  لنا يد العون لانجاز هذا البحث المتواضع ـ 

عبد المجيد " كتور د ا يسدى اليه فأستاذي المشرف الأما من كان الشكر أقل م

توجيهنا الى كل ما فيه  كل منالذي كان صدرا رحبا لنا لا يمل و لا ي" خطوي 

 .صواب فله منا خالص الشكر و العرفان و عظيم الامتنان

 الحقوق بجامعة غرداية  تقدم بجزيل الشكر و خالص العرفان إلى أساتذة كليةكما ن

 .الذين رافقونا في مشوارنا الدراسي لهم منا كل التقدير و الاحترام

فلهم أيضا  أو كلمة طيبة شكر كل من ساهم بجهد أو نصيحة أو توجيه كما ن

 .ناو تقدير  خالص شكرنا
 

 

   

 قرقاب الدين نصر  

    زكريعائشة   

   

 

 



 

 

المرسلين اشرف على السلام و الصلاة  

: إلى المتواضع جهدي تمرة اهدي  

" إحسانا لدينابالو  و: جل و عز فيهما قال من  

 حب علمني و العلم طريق إلي دفعني الذي إلى، الفائقة محبتي و تقديري و احترامي له أكن من إلى

 و لحظةلا هذه انتظر من إلى، علم ذات أكون أن قبل خلق ذات أكون أن علمني من إلي، الاجتهاد

.عمره في االله أطال العزيز أبي الوجود في املك ما أغلى إلى نجاحي في سببا كان  

 

خطايا به أتحسس نورا الفضيلة تكون كيف أقنعتني و الوسيلة أهدتني من إلى  

قدميها تحت الجنة وضعت و مهدا لي بطنها كان من إلى  

  عمرها في االله أطال العزيزة أمي الوجود في املك ما أغلى إلى

  

الى زوجي الحبيب الذي أخشى أن أحسد نفسي عليه يا نعمة بعثها االله لي وحدي أشكرك لوجودك 

دامك االله عز و فخرا لي و لأولاديأفي حياتي   

 

فتيحة،إبراهيم توفيق،حاجي،محمد،سعاد إخوتي جميع إلى و  

حنان و زوج أختي جمال،خديجة،فضيلة بذكر أخص  

  

  ابني و حبيبي الغالي عبد الرحمان همام

  

 الي أعز زملاء عمي أحمد، صباح ، نصر الدين

  آمال ، إيمان ، لمياء صديقاتي جميع إلى

  سليمان، أحلام، عبد الجبار، لاية، عبد االله: الى براعم عائلتي 

  الى جميع الاهل و الاقارب

 



 الاهداء

الى من علمتني النجاح و الصبر الى من تسابق الكلمات لتخرج عن مكنون ذا�ا من علمتني و عانت الصعاب 

 لأصل الى ما انا عليه امي الغالية شفاها االله و عفاها 

 الى النور الذي ينير درب النجاح لي و ملاذي من حصد الاشواك  لتهيئة دربي القلب الكبير ابي العزيز 

الذين شد االله لهم عضدي و كانوا لي سندا و عونا اخوتي الأعزاء و اخواتي الغاليات و الى روح اختي رحمها  الى

 االله 

في بلدية بريان و حاسي الدلاعة و لاية الاغواط   و الى عائلة قرقاب  

 و الى ابناء بلدتي الاخيار  ببريان 

علي و سيرين و بن شاعة  و الى براعم العائلة فراس و خديجة و الطيب و سليمة و  

حتى الان اساتذتي الأفاضل من الابتدائي حتى الجامعة و  افريظأالى من كان له الفضل في تعليمي منذ روعونة 

اخص بالشكر الدكتور خطوي عبد ا�يد و رابحي و قويدر الذي تعلمت على يده مصطلح القانون و الاستاذ 

و كما لا انسى من كان بالقاسم الذي بذل جهد في تكويني و الاستاذ جقاوة قادة الداعم لروح المعنوية  بودينار

 صاحب الطيبة الاستاذ بابا و اسماعيل و و الدكتور زرباني مصطفى بوزكري سليمان  الدكتورخير ناصح و مرشد 

غلام و الدكتور عزوز ل الاستاذ الشيخ الصالح الاستاذ بن حمودة مختار و  

 بدون ان انسى فضل البروفيسور الشول بن شهرة و كيحول بوزيد حفظهما االله و رعاهم

 الى كل الاخوات العاملات في مكتبة الحقوق 

 الى القلوب الطاهرة و الرقيقة اصدقائي و احبتي 

 الى جميع زملائي الطلاب بجامعة غرداية جميع المستويات 

  2019/2020زملائي مسار مهنة الموثق و دفعة الموثقين  الى

 بدون انسى فضل الاستاذ الشارف الطاهر و نويوة الحاج عيسى 

 الى كل غائب بشخصه حاضر بخلوص نفسه اهدي لكم جميعا هذا القبس العلمي  

         

 الطالب قرقاب نصرالدين
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 ملخص الدراسة

 

  ملخص الدراسة باللغة العربية

أدى تدخل القطاع الخاص في ا�ال الطبي الى ظهور العيادات الخاصة، والتي تميزت بأحكام تختلف عن 

وقد ترتب هذه العلاقة أضرارا من بينها  المستشفيات العامة من بينها العلاقة التعاقدية المبرمة بين المؤسسة والمريض،

و هنا يلجأ المتضرر بالمطالبة في حقه من التعويض بناء على المسؤولية المدنية  .انتقال العدوى الاستشفائية للمريض

للطبيعة التقليدية لقواعد المسؤولية، فيبقى له الحق في اللجوء الى التأمين عن فيجد نفسه عاجزا عن ذلك وهذا 

وهذا ما دفع بالمنظومة التشريعية الى استحداث نظم . ية، وما يعيب هذا المسلك أنّ التعويض محدد النطاقالمسؤول

  .جديدة تكفل حق المضرور في التعويض من بينها صناديق الضمان، ونظام التعويض التشاركي

  .شفائيةأمراض معدية، مؤسسات صحية خاصة، مسؤولية مدنية، التعويض، عدوى است: كلمات مفتاحية

  

Study Summary  
The intervention of the private sector in General Medical resulted in the 
emergence of private clinics, which were characterized by provisions different 
from public hospitals, including the contractual relationship between the 
institution and the patient, which may result in damage, including the 
transmission of hospital infirmity. The victim is entitled to compensation on the 
basis of civil liability and finds himself unable to do so. This is the traditional 
nature of the rules of liability. He has the right to resort to liability insurance. 
This has led the legislative system to introduce new systems that guarantee the 
right of the injured person to compensation, including the security funds and 
the system of participatory compensation. Infectious diseases, private health 
institutions, civil liability, compensation, hospitalization.  

  

Résumé de l'étude 
L’intervention du secteur privé dans General Medical a entraîné l’émergence 
de cliniques privées caractérisées par des dispositions différentes de celles des 
hôpitaux publics, y compris la relation contractuelle entre l’institution et le 
patient, ce qui peut entraîner des dommages, notamment la transmission 
d’une infirmité hospitalière. La victime a droit à une indemnisation sur la base 
de sa responsabilité civile et se trouve dans l'impossibilité de le faire, ce qui est 
la nature traditionnelle des règles de la responsabilité: elle a le droit de recourir 
à une assurance responsabilité. Cela a conduit le système législatif à introduire 
de nouveaux systèmes garantissant le droit de la personne lésée à une 
indemnisation, y compris les fonds de sécurité et le système d'indemnisation 
participative. 
Maladies infectieuses, établissements de santé privés, responsabilité civile, 
indemnisation, hospitalisation.  
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  مقدمة

حقه في الصحة، فقد كرسته التشريعات السماوية من خلال الحث على العلاج  الإنسانمن أهم حقوق 

لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء فتداووا  وجلّ  إن االله عزّ " وطلب الشفاء، حيث قال الرسول صلى االله عليه و سلم 

ن قوانين سمن خلال على غرار المشرع الجزائري التشريعات الوضعية  معظموسايرته في ذلك  1"ولا تداروا بحرام

الرعاية الصحية " من دستور الجزائري باعتباره القانون الأسمى للدولة والذي نصت على أن  154مختلفة، كالمادة 

  2".حق للمواطنين 

إذن  العجز بل تكمن في اكتمال السلامة بدنيا و عقليا ومن المرض أ الإنسانجسم  فالصحة لا تعني خلو

وسيبقى الأمر مستمرا على هذه الحالة و ذلك نتيجة  الطب والأطباء إلىلآن بحاجة كان ولا يزال لحد ا  الإنسان

لا الرئيسية و أهمها لتنمية الدولة فالمستوى الصحي للأفراد يعد أحد الأهداف تفاقم و تزايد الأمراض والحوادث، ل

الصحة " الذي أكدت بموجبه  1948عام  الإنسانلحقوق  لإعلان العالمياسيما بعد أن أقرت ا�موعة الدولية 

و لتجسيد ما جاء به هذا الإعلان سعت معظم الدول جاهدة  "تعد حقا أساسيا لجميع الأفراد بدون استثناء

  .لتوفير مختلف الخدمات الصحية الضرورية و الأساسية لمواطنيها 

الذي شكل  الأمرسره هذا أالعالم ب ان الذي مسّ نسبة السك بارتفاعومع انتشار وتزايد الأمراض والأوبئة 

ة الضرورية، تزامن ذلك مع عدم استيعاب طاقة الدولة مضمن احتياجات المستهلك لهذه الخد اكبير   اارتفاع

، حيث أصبحت المرافق العمومية الصحية لا تلبي احتياجات الأفرادالمحدودة لتوفيرها بالشكل المتبع لحاجات 

اقتصادية  لاعتباراتالإدارة الحكومية على تطوير هذا القطاع من حيث الجودة والإمكانيات  فشلتو  الأفراد

، حيث يقدم لأفرادهايعد المستشفى الجهاز الوحيد الذي تقوم الدولة بواسطته بتقديم خدمات صحية ومالية، 

قق التوازن الذي يتطلبه أي خدمات وقائية ومجانية في بعض الأحيان فيساهم في رفع المستوى الصحي للبلاد، وتح

تم فتح ا�ال للنظام الصحي الخاص تطور الخدمات المقدمة للأفراد،  إطارمجتمع كان في أي وقت وجد، وفي 

  .في كثير من ا�الات العلاجية الإنسانالذي يقوم على هياكل صحية تحقق رغبات 

                                                           
 .1441، ص 2006، دار ابن كثير، دمشق، 1ط  صحيح البخاري،محمد بن اسماعيل البخاري، -  1
  .، المتضمنة الدستور الجزائري، المعدل والمتمم2016مارس  7، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية رقم   - 2
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 تنافس التي هاما في تقديم الخدماتتلعب دورا اصبحت هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة  نلاحظ أن

 المستشفيات الخاصة دون إلىللجوء يفضل الأفراد ا المؤسسات الاستشفائية العمومية، فكثيرا ما من خلالها

  .الخاصة تقدم خدمات ذات مستوى عاله المستشفيات ذ، لكون هالعمومية

إلا أن هذا لقطاع الصحي، ل والملاحظ ميدانيا أن هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة قدمت الجديد

منها مخاطر انتقال ذلك من خلال تفاقم الأخطاء الطبية خاصة و ه عدة جوانب سلبية تالتطور والتقدم صاحب

  .بأي خطا و لو كان يسيرا أبدان مهنة الطب لا تسمح العدوى الاستشفائية للإنسان السليم ولأ

فقــد يســبب الإهمــال و عــدم الحيطــة والتقصــير ســواء مــن طــرف المؤسســة الاستشــفائية الخاصــة أو الطبيــب أو 

طبية قد تصيب المريض خلال تواجده فيها أو بمناسـبة تلقـى العـلاج  نظـرا  حوادثالطاقم الطبي المساعد إلى ظهور 

ل الــدم الملــوث فقــد نــتج عــن ذلــك العــدوى نقــخاصــة عنــد تــزام بقواعــد النظافــة وتطهــير المعــدات الطبيــة و للعــدم الا

الاستشــفائية الــتي تعتــبر مــن المخــاطر الــتي أصــبحت �ــدد حيــاة المرضــى خــلال تواجــدهم علــى مســتوى المؤسســات 

  .الموت إلىض يالاستشفائية الخاصة وأن مضاعفا�ا قد تؤدي بحياة المر 

الفقــه والقضــاء علــى تعريــف  اتفـقفقــد ومـن ناحيــة أخــرى ظهــرت مســؤولية العيـادة الخاصــة لا ســيما المدنيــة،  

 الالتـزامأصـلي سـابق وهـذا  بالتزامالمسؤولية المدنية بصفة عامة على أ�ا الالتزام بتعويض الضرر المترتب عن الإخلال 

يجـد سـنده في نـص مـن نصـوص القـانون  الالتـزامإما أن يكون مصدره خطأ يتمثـل في الإخـلال بـالتزام عقـدي أو أن 

مـــثلا في الإخــلال بـــالتزام يفرضــه القـــانون يتمثــل في واجــب الحيطـــة والتبصــر وعـــدم الإضــــرار بـــالغير فيكــون الخطـــأ مت

  .ويرتب بالتالي المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير أو عن فعـــل الأشياء 

 شـــك فيـــه أن المســـؤولية المســـؤولية المدنيـــة تنقســـم إلى مســـؤولية عقديـــة وإلى مســؤولية تقصيريــــة وممـــا لا بمــا أن 

المدنيــة للطبيــب الممــارس في القطــاع الخــاص لا يمكــن أن تخـــرج عــن إطــار المســؤولية العقديــة أو المســؤولية التقصــيرية، 

طـا بسـيط أو جسـيم، فمـا كـان ائهـا وأخطـاء أطبائهـا، سـواء كـان خبحيث أصـبحت العيـادة الخاصـة تسـأل عـن أخط

الــتي تلحقهــا  الأضــرارتــؤمن علــى مســؤوليتها المدنيــة لتقلــيص مــن جــبر  أن إلاعلــى المؤسســات الاستشــفائية الخاصــة 

  .انون أو يمليه العقد المتفق عليهالق هبالالتزام أو كان يفرض لإخلالبالمريض، سواء كان نتيجة 

والجدير بالذكر أن الطبيب يرتبط بعقد مـع المـريض في تقـديم خدماتـه الفنيـة الطبيـة ولكـن الخدمـة الفنيـة الـتي  

أصـول المهنـة الـتي  تقتضـيهايلتزم الأطباء بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد على أن تكـون ببـذل عنايـة فنيـة معينـة والـتي 
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ـــالتزامهم بالعقـــد هـــو إذا ببـــذل عنايـــة ـــزام بتحقيـــق غايـــة ومـــن ثم يتلاقـــى بالنســـبة إلـــيهم معيـــار  ينتمـــون إليهـــا ف لا الت

المســؤولية العقديــة مــع معيــار المســؤولية التقصــيرية فهــم في المســؤولية التقصــيرية يطلــب مــنهم أيضــاً بــذل العنايــة الفنيــة 

كانـــت   أصـــول المهنـــة مـــن رجـــل مـــن أوســـطهم علمـــاً وكفايـــة ويقظـــة فـــالانحراف عـــن هـــذا المعيـــار ســـواء تقتضـــيهاالـــتي 

 الطــبيالمســؤولية عقديــة أم تقصــيرية يعتــبر خطــأ مهنيــاً وغنيــاً عــن البيــان أنــه لا خــيرة بــين المســؤوليتين فــإذا كــان الخطــأ 

تكــون في بعــض في العيــادة الخاصــة جــب المســؤولية التقصــيرية، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن مســؤولية الطبيــب و عقــدياً 

الأحيــان مســـؤولية التـــزام بنتيجــة حيـــث يكـــون تنفيــذها لا مجـــال فيـــه لأعمــال فكـــرة الاحتمـــال الــتي تـــبرر قصـــر التـــزام 

الطبيــب علــى مجــرد العنايــة ومــن الأمثلــة علــى ذلــك كمــا هــو الشــأن في عمليــات نقــل الــدم أو التحاليــل الطبيــة أو في 

ناعية حيـــث يـــبرز التـــزام محـــدد يقـــع علـــى عـــاتق الطبيـــب هـــو بضـــمان الأجهـــزة المســـتخدمة والالتـــزام بالتركيبـــات الصـــ

   .السلامة لمرضاه فيكون الطبيب ملزماً بسلامة المريض 

اكتفى المشرع بتطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي في غالب الأحيان يكون التعويض  ونلاحظ

ن هنا ثار جدل قانوني حول طبيعة المسؤولية المدنية اللاحقة بالمريض و م بالأضرارالذي يحكم به ضئيل مقارنة 

  .للعيادة الخاصة فهناك من يقيمها على أساس تعاقدي و من يقيمها على أساس تقصيري

الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية  إلىتكمن أهمية موضوعنا في التوصل  :أهمية الموضوع

  .المعدية الأمراضاطر الاستشفائية الخاصة، عن مخللمؤسسات 

لاختيارنا لهذا بالموضوع كونه يندرج ضمن تخصصنا في  الذاتيةتتمثل الأسباب  :الموضوع اختيارأسباب 

  .الخاص القانون

 :الحصر تتمثل في جملة من النقاط نذكر منها على سبيل المثال لا :الأسباب الموضوعية 

حماية الصحة  المشرع الجزائري للتطور الحاصل في مجال، فالموضوع مستجد بحكم مواكبة حداثة الموضوع  - 

  .وترقيتها إذ سمح بإنشاء مؤسسات استشفائية خاصة

، انطلاقا من الأهمية البالغة لموضوع محل الدراسةا في القيمة العلمية والقانونية وما ينتج عن الخوض والبحث  -   

  .وحمايتهاالتي توليها الدولة الجزائرية بخصوص ترقية الصحة 
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  :الذاتية الأسباب

وفي موضوع المسؤولية المدنية عن مخاطر العدوى  ،بشكل عام حب البحث والاستزادة المعرفية في التخصص  - 

  .الاستشفائية في المؤسسات الخاصة

  وترقيتها تتعلق بحماية الصحة �اأو خاصة  ،المكتبة القانونية بمثل هذه المواضيع والدراسات المتخصصة والهامة إثراء- 

  . بتعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي على حد سواء وكذا حماية حق المتضرر من انتقال العدوى الاستشفائية

   :أهداف هذه الدراسة

معالجة أساس المسؤولية المدنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة عن مخاطر  إلى هذه الدراسة �دف

تقوم على أساسه في ظل ظهور القطاع الصحي المعدية في محاولة لتبني المفهوم الصحيح الذي  الأمراض

 إلىة في العدوى الاستشفائية للوصول ه من نتائج منها السلبية المتمثليترتب عن الخاص بخدماته المتعددة وما

  .التعويضتحسين المستوى الصحي وترقيته وكفالة حماية أكبر للمتضرر بما يضمن حقهم في 

  :الدراسات السابقة

النظام القانوني لعملية نقل الدم تور عبد ا�يد خطوي الموسومة بـالدك إعدادأطروحة دكتوراه من   - 

عملية نقل الدم وجعلها تكييف  إلىمما دفعنا  والتي تضمنت دراسة العدوى الاستشفائية في إحدى جزئيا�ا

كيف يمكن الوصول الى منظومة قانونية : حيث جاء الاشكالية كالتالي .الشريعة العامة للعدوى الاستشفائية

  لعملية نقل الدم ؟

في التشريع و الاجتهاد القضائي  الطالبة صفية سنوسي بعنوان الخطأ الطبي إعدادمن  ماجستير رسالة-            

ما هي المرجعية التي يعتمد عليها : لاشكالية و كانت ا 2006/2008قاصدي مرباح ورقلة سنة من جامعدة 

  القاضي في تقرير الخطأ الطبي ؟

أطروحة دكتوراء من اعداد الطالبة خيرة سويسي بعنوان النظام القانونية للمؤسسات الاستشفائية  -       

انت الدراسة للإجابة على  2011/2012الخاصة من جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس ، لسنة 

  ما هو النظام القانوني للمؤسسات الاستشفائية الخاصة ؟: التاليةالاشكالية 
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 :صعوبات الدراسة

 .صعوبة القضايا المطروحة أمام العدالة وضعف تكوين رجال القانون في هذا ا�ال بحكم انه مستجد  -

للمؤسسات  إغفال المشرع الجزائري والاجتهاد القضائي، لهذا ا�ال من حيث تحديد المسؤولية المدنية -

 .، عكس التشريعات الأخرى كالمشرع الفرنسيالاستشفائية الخاصة

 

 يرستالماجالماستر و ت مذكرا ات الاكاديمية منارسدال ، و شحغياب للمراجع المتناولة للهيكل العلاجي الخاص -

  .في هذا ا�ال الدكتوراهورسائل 

ماهو التكييف القانونية لمخاطر العدوى : انطلاقا من هذه المعطيات، ارتأينا صياغة الإشكالية الآتية 

المتضرر من مخاطر العدوى الاستشفائية في المؤسسات ما مدى حماية الاستشفائية للمؤسسات الخاصة ؟ و 

  :وتتفرع عن هذه الاشكالية التساؤلات الفرعية التالية ؟الخاصة

 ؟لمؤسسات الصحية الخاصة مفهوم اما هو  - 1

 ما هي صور العدوى في المؤسسات الصحية لخاصة؟ - 2

 ؟المعدية الأمراضما هو تكييف المسؤولية المدنية عن مخاطر   - 3

  ما هي الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية عن مخاطر الأمراض المعدية؟ - 4

  :فصلين كما يلي إلىتم تقسيم البحث انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي وقد وللإجابة على هذه الإشكالية 

 إليفي نطاق المؤسسات الصحية الخاصة و قد تطرقنا فيه  العامة للعدوى الأحكامبعنوان  الفصل الأول

في نطاق المؤسسات  الاستشفائيةوالعدوى مفهوم الامراض المعدية  ،المفاهيمي للمؤسسات الصحية الخاصة الإطار

أساس المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن : كما تضمن الفصل الثاني  .الصحية الخاصة في مبحثين

المعدية جاء المبحث الأول بعنوان تكيف المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن  الأمراضمخاطر 

ر المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة المعدية وضمن المبحث الثاني درسنا الآثا الأمراض

  .المعدية الأمراضعن 
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  في نطاق المؤسسات الصحية الخاصة العامة للعدوى الأحكام: الفصل الأول 

امل مسبب يمكن انتقاله من الجسم، وتنتج من الإصابة بعدوى بع أعضاءالمعدية مختلف  الأمراضتصيب 

الدقيقة من جراثيم وفيروسات وفطريات  البيئة، والعامل المسبب هو احد العضويات أوحيوان  أوخر آ إنسان

ة الصحية من حيث السكن وتصيب العديد من الأمراض المعدية في الواقع نتيجة لانخفاض تدابير الرعاي وطفيليات

ء على تفشي هذه ويعمل التخلف الاجتماعي والجهل بالسلوك الإنساني السليم ونظام المعيشة الرديوالغذاء 

يختلف باختلاف المرض وبالتأكيد هو يتطلب فترة علاج ليست  الأمراضج هذه ن علاأو ، وانتشاره الأمراض

قصيرة ويتم ذلك في مؤسسات صحية خاصة لعلاج هذه المرض �دف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض 

  .شراف على حالته وتطورها بشكل مستمروالإ

  .طار المفاهيمي للمؤسسات الصحية الخاصةالإ: المبحث الأول 

مؤسسات صحية عامة وأخرى خاصة وسوف  إلىتعتبر المؤسسات الصحية أماكن لعلاج المرضى وهي تنقسم   

المفاهيمي للمؤسسات الصحية الخاصة وندرس ضمن المطلب الأول المؤسسات  الإطار إلىأتطرق في هذا المبحث 

  صة وطبيعة التزامها في المطلب الثاني، الهيكلي للمؤسسات الصحية الخا الإطارالصحية الخاصة في الجزائر ثم أتناول 

 تعريف وخصائص المؤسسات الصحية الخاصة في الجزائر :الأولالمطلب 

التطور  في الفرع الأول ثم تعريف وخصائص المؤسسات الصحية الخاصة في الجزائرنبين من خلال هذا المطلب 

  .الفرع الثاني الجزائر فيالتاريخي للمؤسسات الصحية الخاصة في 

  .وعلاقتها بفروع القانونتعريف المؤسسات الصحية الخاصة في الجزائر  :الأولالفرع 

، و علاقتها بالقوانين إعطاء أهم التعريفات حول المؤسسات الصحية الخاصة في الجزائر نحاول من خلال هذا الفرع

  .ذات الصلة

  تعريف المؤسسات الصحية الخاصة : الأول البند

الخاصة هي مؤسسة علاج و استشفاء تمارس فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها طب  الصحيةالمؤسسة 

  1.النساء و التوليد و أنشطة الاستكشاف

                                                           
المؤسسة الاستشفائية الخاصة المغيث بعين الحجر  ، حالةدور القطاع الخاص في رسم السياسات العامة الصحية في الجزائر دراسة سعدية ميلودي،  -1

، 2014/2015جامعة سعيدة،  ،والعلوم السياسية كلية الحقوق  قسم العلوم السياسية، ،، تخصص سياسات عامة  تنميةستر، مذكرة ماولاية سعيدة

  .57ص 
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  : هي على الاقل  و التخصصات التي يجب أن تمارسها

 .الفحص الطبي - 

 .الاستكشاف و التشخيص - 

 .الجراحية بما فيه إزالة الصدمات و الإنعاش الاستعجالات الطبية أو الطبية - 

 .الاستشفاء - 

أو هي عيادات تنشؤها الافراد و تقدم خدمة طبية أو علاجية مقابل الحصول على ربح معين و �دف الى 

على أ�ا المستشفيات التي تكون مملوكة من قبل شخص واحد أو مجموعة  :،  تعرف ايضا 1تحقيق نسبة من الربح 

من الاشخاص كشركة مساهمة و يهدف هذا النوع من المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية الى تحقيق أرباح و يطلق 

المالية و يطبق في عليها المستشفيات الربحية و تقاس كفاءة هذه المستشفيات بكمية الأرباح المحققة في النهاية للسنة 

  .2هذه المستشفيات مبادئ إدارة الاعمال و التي تسعى الى تحقيق أقصى درجة من الربح

ويمكن تعريف العيادة الخاصة بأ�ا كل منشاة يملكها او يستأجرها، ويديرها طبيب او جراح أسنان حسب 

  . مهنته المرخص له بمزاولتها، معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم

  :للمؤسسات الصحية الخاصة يف آخر هناك تعر 

المستشفيات الخاصة هي التي تكون مملوكة لأفراد أو هيئات أو جمعيات دينية أو شركات خاصة وتتم إدار�ا 

  .وفقا لنمط الإدارة في القطاع الخاص وفي حدود الإطار العام المنظم للقطاع الصحي في الدولة

  :أو تعرف على أ�ا 

ناء تلك التابعة للحكومة المركزية أو المحلية، وهي المستشفيات التي تقدم خدمات جميع المستشفيات باستث

  .مقابل رسوم، وذلك عكس المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية مجانا

  :تقسم المستشفيات الخاصة إلى قسمين

أو هيئة وذلك  وهي المستشفيات الــــتي قد يملكهــا شخص أو شركة :المستشفيات ذات طابع ربحي - 

 .�دف تحقيق مكاسب ربحية من خلال الخدمات المقدمة

                                                           
  .07، ص 2009، الإسكندريةا، دار الفكر الجامعي، محمد الصيرفي، إدارة المستشفيات العامة والخاصة وكيفية تميز العاملين � -1
  .58سابق، ص الرجع المسعدية ميلودي،  -2
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وهي المستشفيات التي تتوافر فيها نفس خصائص ومميزات ذات  :المستشفيات ذات طابع غير ربحي  - 

 .الطابع الربحي، إلا أن الهدف من إنشائها يكون غالبا �دف المساهمة في تقديم الخدمة عامة لأفراد ا�تمع

والعلاج في هذا النوع من المستشفيات ليس مجانا، حيث أن الأموال المتحصلة من المرضى تصرف على 

  .1النفقات المتعلقة بتطوير خدمات المستشفى

 : اهمؤسسات بأسماء أصحاب-

مجال تخصصهم، و هذا  تحمل هذه المؤسسات أسماء أصحابيا بين أطباء يتولى هؤلاء إدار�ا وتقديم الخدمات في

أصحا�ا وكذا جودة ما يقدمونه من خدمات  النوع من المؤسسات يعتمد بالدرجة الأولى على خبرة ومهارة وسمعة

 .صحية لمرضاهم

 : الجمعيات غير الحكومية مؤسسات-

التي تحصل عليها، و قد  تقوم بإنشائها جمعيات غير حكومية مثل الجمعيات الدينية و الخيرية عن طريق التبرعات

العلاجية، و لا ا الشخصية و خدما� المؤسسات العامة و المؤسسات الشخصية و ذلك من حيثتأخذ شكل 

 2.تسعى الى تحقيق الربح إنما إلى تقديم خدمات صحية مجانًا

 : مؤسسات صحية استثمارية -

  3.همةشركات المسا يمتلكها و يديرها أفراد أو شركات خاصة �دف تحقيق أرباح من الخدمات التي تقدمها، تأخذ

 .علاقة المؤسسات الصحية الخاصة بفروع القانون: البند الثاني

  العيادة الخاصة والقانون المدني: الفقرة الأولى 

الخاصة تعتبر مؤسسة مدنية من حيث موضوعها باعتبار أعمالها، أعمالا مدنية تتمثل في تقديم  العيادة 

لا يجوز بأي حال من  الذي الإنسانخدمة محلها رعاية وعلاج المرضى والحفاظ على سلامة جسم 

 4.لأجل تحقيق الربح باستخدام طرق المنافسة الحرة والمضاربة الأحوال فيه

 

 

                                                           
  .59، ص السابقرجع المسعدية ميلودي،  -1
  .36، ص 2006سليم بطرس جلدة، إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، دار الشروق، عمان،  -2
  .42، ص 2003، الأردنإدارة المستشفيات والخدمات الصحية والتشريع الصحي والمسؤولية الطبية، دار الحامد،  عبد المهدي بواغنة، -3
الحقوق، جامعة عبد الرحمان  كلية ماجستير، تخصص القانون الخاص الشامل،لياس زواوي، هشام زاوش، المسؤولية المدنية للعيادة الخاصة، مذكرة إ -4

  .13، ص 2018ميرة، بجاية، 
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لأن أهم عنصر في تصرفات العيادة الخاصة ينصب في إطار العقد، هذا الأمر يكفي للقول بأن  ونظرا

  1.القانون المدني هو جوهر التنظيم القانوني للعيادات الخاصة

                                                                 لعيادة الخاصة و قانون العقوبات ا: الفقرة الثانية

حسب عقابي، لأنه  على العيادة الخاصة إتباعها تقترن بجزاء الالتزامات المفروضإن الكثير من الأحكام و 

ما كنا أمام خطأ ناتج عن  لاسيما إذا الجزائية فيه المسائلةالتشريع الجزائري، فالشخص المعنوي تتحقق 

 2.هذا الهيكلتسيير 

مكرر من قانون 18نص المادة  أما عن العقوبة المطبقة على العيادة الخاصة كشخص معنوي، أوردها المشرع في 

، التي تتمثل في حل الشخص المعنوي،غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 3العقوبات الجزائري

 4 .الخ...في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها  سنوات، مصادرة الشيء الذي أستعمل5

  العيادة الخاصة و القانون التجاري :الفقرة الثالثة    

 اتلخاصة تأتي على شكل شركة ذتعتبر العيادة الخاصة شركة تجارية اين نشهد في وقتنا الحالي جل العيادات ا     

مسؤولية محدودة ،فهي �دف إلى تحقيق الربح والمضاربة في تقديم أفضل الوسائل وتوفير أحدث المعدات والأجهزة 

 5.والأطباء لإرضاء المتعاملين معها

أما المشرع الجزائري لم يقدم أي أساس قانوني يحدد فيه الطبيعة القانونية للعيادة الخاصة، بل جعل ا�ال مفتوحا 

 .ع في اختيار الشكل القانوني للعيادة الخاصة مدنية أو تجاريةلصاحب المشرو 

  .المشرع حاول رفع الصعوبات عن المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وذلك يمنحهم نوعا من الحرية

  ة الخاصة و قانون حماية المستهلكالعياد:الفقرة الرابعة 

للاستعمال النهائي موجهة  سلعة أو خدمة -أو مجاناً  بمقابل –أنَ كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني " على اعتبار 

مستهلكا ، فالمريض  يعتبر،  "1هأو حيوان متكفل ب من أجل تلبية حاجاته  الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر

  2.معني كذلك بنص هذه المادة

                                                           
جامعة كلية الحقوق،   ،قانون وصحةتخصص  ،همذكرة لنيل شهادة الدكتورا خيرة بن سويسي،النظام القانوني للمؤسسات الاستشفائية الخاصة، -1

  .3،ص  2012سيدي بلعباس ،جيلالي اليابس 
  .3رجع نفسه ، ص المخيرة بن سويسي ،  -2
  .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،المعدل و المتمم 1966يونيو  8الموافق  386صفر  18المؤرخ في  156-66رقم  الأمر -3
  . 17سابق ، ص رجع مالياس زواوي، هشام زاوش،  -4
  . 14المرجع  نفسه، ص  الياس زواوي، -5
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  العيادة الخاصة في ظل التشريعات المنظمة لها: الثالث البند

  :05- 85قانون رقم الالعيادة الخاصة في ظل  :الفقرة الأولى

في ا�ال  الأساسيةالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لتكريس الأحكام والمبادئ  05-85مبدئيا جاء القانون 

التي  الأساسيةالصحية، سواء كانت عمومية أو خاصة ومن بين الأحكام  الهياكل جميعالصحي، التي تنطبق على 

تساهم حماية الصحة و ترقيتها  "التي نصت على أنه  2يمكن قراء�ا في نص المادة   05-85جاء �ا القانون  

في رفاهية الإنسان الجسمية والمعنوية وتفتحه ضمن المجتمع ومن ثم تشكلان عاملا أساسيا في التنمية 

  3".في البلاد والاجتماعية الاقتصادية

العيادات الخاصة ألا و هو المساهمة في رفاهية الانسان الجسمية و نفهم من هذه المادة وجود التزام على عاتق 

  .المعنوية و هو التزام يفرضه القانون

يجب أن تكون الهياكل الصحية في متناول جميع " :على أنه 11و في نفس القانون أقرت المادة  

لاحظ  بأن المشرع ألزم الهياكل ن 4"السكان، مع توفير أكبر درجة من الفعالية والسهولة واحترام كرامة الإنسان

إلخ، بذلك يفترض الأمر ...الصحية أن تقوم بواجبها الإنساني قبل أي اعتبار آخر سواء كان مالي، عرقي، ديني

  .على العيادة الخاصة أن تسبق الجانب الإنساني على المالي وتسعى إلى محاربة المعاملة التمييزية و العنصرية

يمكن القول  حماية الصحة و ترقيتها، حيثقانون  المتضمن  05-�85ا القانون  هذه أهم النقاط التي جاء 

قبل كل شيء، ا�ال  عليه أن أحكام القانون سالف الذكر جعلت الجانب الإنساني كأولوية للهياكل العلاجية، و

  .5أخلاقية و إنسانيةمادية وبشرية، بل أساسا هو السير وفق مبادئ  الطبي ليس فقط إمكانيات

  :1988أكتوبر  22العيادة الخاصة في ظل قرار  :الفقرة الثانية

المتضمن للمقاييس التقنية و الصحية للعيادات الخاصة وشروط  1988أكتوبر  22يعتبر القرار المؤرخ في 

فمطابقة هذه الأخيرة للشروط والمعايير والمقاييس المنصوص عليها في  عملها، بمثابة دفتر شروط للعيادة الخاصة،

                                                           
 

  .حماية المستهلك المتعلق بقانون  2009- 03-09المؤرخ في  03-09من القانون  03المادة  -1
  . 3سابق ، ص الرجع المخيرة بن سويسي ،  -2
المعدل  1985/02/17، المؤرخة في  8ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها، ج16/02/1985المؤرخ في  85-05القانون   -3

  . 176و المتمم، ص 
  . 178، ص  سابق الإشارة إليه ، 85-05القانون  -4
  .25سابق، ص الرجع الماوي،  هشام زاوش، إلياس زو  -5
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، لأن ذلك يعكس مدى قدرة العيادة الخاصة على مباشرة نشاطها وليأالسالف الذكر أمر جوهري و  لقرارا

ت التي العلاجي وأقل ما يقال على القرار سالف الذكر أنه جاء بجملة من الشروط أو بمفهوم آخر جملة من الالتزاما

  1.يفرضها القانون

جملة من المواصفات تستجيب لها كل غرفة بالعيادة الخاصة، ومن بين  05وفي نفس القرار أوردت المادة  

  :هذه الموصفات

أن تكون الغرفة مضاءة بنوافذ تساوي مساحتها المفتوحة سدس مساحة الغرفة على الأقل، أن تكون مجهزة 

بالإنارة الكهربائية مع إمكانية تخفيفها أثناء الليل، أن تجهز بنظام يسمح باستنفار بالتدفئة المركزية، أن تزود 

  .المستخدمين العاملين من كل سرير

يجب أن تجهز " من القرار السالف الذكر  13في نفس السياق الذي يمس الجانب التقني، تفيدنا المادة 

  .والجبس لى الأقل لتقديم العلاج والتضميدالعيادة مهما كانت أنشطتها التي تتولاها بقاعة واحدة ع

قد  عالج القرار أيضا  كيفية تخلص العيادة الخاصة من بقايا الطعام و الفضلات المنزلية ، حيث تلتزم  و

عملية التخلص من النفايات عن طريق حرق المركبات  بالترميد الترميد، يقصدالعيادة بإزالتها يوميا عن طريق 

  .2العضوية

أي أ�ا لم تترك للعيادات  الأمرجاءت بصيغة  1988أكتوبر  22نلاحظ أن جل المواد التي جاء �ا القرار 

  .الخاصة حرية اللجوء لحلول أخرى

  العيادة الخاصة ومدونة أخلاقية مهنة الطب: الفقرة الثالثة

الأشخاص الطبيعيين تعتبر العيادة الخاصة شخص معنوي تحتم أن يكون نشاطه حكرا على أعضائه من 

يخضع هؤلاء لقواعد قانونية تنظم مهنتهم و تضبط سلوكيات الأطباء التي يستوجب  ، أين3المتمثلين في الطاقم الطبي

  4.عليهم إتباعها والاعتماد عليها بغية الارتقاء بالمهنة إلى مصاف الشرف

                                                           
1
 1988نوفمبر   02مؤرخة في   44ج عدد .ج.ر.حدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها، ج ، 22/10/988قرار   -  

  . 1112،ص 

  .26سابق ، ص الرجع المالياس زواوي،  هشام زاوش،  -2
3
، ص 1992/07/18المؤرخ في  52ج عدد .ج.ر.أخلاقية مهنة الطب، ج ، يتضمن1992/07/06المؤرخ في   276-92المرسوم التنفيذي   -  

1419 .  
  . 27سابق ، ص الرجع الملياس زواوي،  هشام زاوش، إ -4
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،أين تتحمل عدة قواعد قانونية  276- 92يتمثل هذا النظام في مدونة صدرت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

تنظم مهنة الطبيب، تعد هذه المدونة بمثابة القانون الداخلي الذي يسطر الواجبات العامة التي ينبغي على الأطباء 

  .مراعا�ا أثناء مباشرة مهنتهم

بينها، كما عرضت هذه المدونة جملة من الالتزامات تقع على عاتق الطبيب هي عبارة عن واجبات عامة من 

الطبيب و جراح الأسنان في خدمة الفرد و الصحة العمومية و يمارسان مهامها في حماية حياة الفرد و  أن يكون

  1.شخصه البشري

أضف إلى أن هذه المدونة قد أقرت بحق المريض في العلاج و هو حق من الحقوق الإنسان الأساسية و يقوم 

و التفاني و المطابقة وامتناع الطبيب على تقديم العلاج في  هذا الحق على أساس علمي حديث يتسم بالإخلاص

  2.حالات معينة يعد إخلالا بواجباته

  التطور التاريخي للمؤسسات الصحية الخاصة في الجزائر: الفرع الثاني

الاقتصادية و هذه   اك تحول في قطاع الصحة صاحبت التحول الكبير في المعادلةكان هن1986في سنة 

 : ى عدة مراحلقام عل القطاع الصحي و الذي ةطريق خوصص برالي عنكانت بداية تطبيق للنموذج الل

 .تطور و تنصيب و اعتماد العيادات الخاصة في المدن-

 .الترخيص بفتح العيادات الخاصة-

 .الانفتاح الكامل - 

 : اعات منهاص وشهدت عدة توسرت قوة القطاع الخومن هذه المراحل ظه

 .توسع في العرض و طريقة العمل - 

  3.مدد الأطباء الذين يعممون لحسابا�زيادة في ع - 

المؤرخ في  85/05المعدّل و المتمم للقانون رقم 1988ماي  03المؤرخ في  15-88قبل صدور القانون رقم 

  208والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها كانت الصحة في القطاع الخاص مقتصرة بموجب نص المادة  16/02/1985

في مكاتب جراحة الأسنان والصيدليات وفي مكاتب الفحوص الطبية والعلاج للأطباء وفي مخابر التحاليل الطبية، 

 88/15ن بصدور القانون رقم وفي مكاتب الطب البصري و مخابر النظارات والأجهزة الاصطناعية الطبية، لك

                                                           
  .سابق الإشارة إليه ، 276-92من المرسوم التنفيذي   6أنظر المادة   -1
  .، سابق الإشارة إليه276-92المرسوم التنفيذي   ،42أنظر المادة  -2
  .56سعدية ميلودي، مرجع سابق، ص  -3
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أصبح ممكن للخواص ممارسة الأنشطة الطبية في العيادات الاستشفائية وعيادات  208والمعدل لمقتضيات المادة 

الفحص الطبي والعلاج و عيادات جراحة الأسنان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصرية الطبية ومخابر 

  . 1طبيةالنظارات والأجهزة الاصطناعية ال

شروط إنجاز يحدد  18/10/1988 رخ فيالمؤ  88/204أمـاّ في مجال التنظيم ، فقد صدر المرسوم رقم 

 1992/10/13رخ في المؤ  92/380مم بالمرسوم التنفيذي رقم فتحها وعملها المعدل والمتالعيادات الخاصة و 

مؤسسات استشفائية خاصة لا  ا�ال لإنشاءلذي فتح ا 2002/02/06خ في لمؤر ا 69/02 وبالمرسوم التنفيذي رقم 

بصدور  88/204 المرسوم رقم  ألغيثمو التي عدلت من بعد،  رةسأ) 07(ل طاقة استيعا�ا الدُنيا عن سبعة تق

يتضمـنّ تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة و سيرها  22/10/2007في  المؤرخ 07/321رقم المرسوم التنفيذي 
استحدثت في النظام الصحي الجزائري العيادات الطبية الخاصة التي هي و  88/15 القانون رقمفبذلك و بصدور ،2

عبارة عن  ربح من خلال نشاطها الطبي ، فكان ذلكة العمومية ، �دف إلى تحقيق السسات الصحيالمؤ  بعكس

ئ الثورة وثائق و مبادل في ك سياسات الصحية باعتبار أن مشروع مجانية العلاج كان موجوداتغيير جذري في ال

المنشئ �انية  28/12/1973رخ في المؤ  73/65 بموجب الأمر رقم 1974سد واقعيا في سنة الجزائرية الذي تج

و الهادف آنذاك إلى إنشاء تدرجي لنظام صحي شبيه بذلك الموجود في 3العلاج الطبي في القطاعات الصحية 

  .ول الاشتراكيةالد

  .الهيكلي للمؤسسات الصحية الخاصة وطبيعة التزامها الإطار: المطلب الثاني 

الطب تحت عنوان  أخلاقياتلتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة في مدونة  أحكامنصّ المشرع الجزائري على 

، وكذلك في قانون ترقية الصحة وحمايتها في المواد من 89 – 77القواعد الخاصة ببعض طرق الممارسة في المواد من 

207- 213.4  

  المؤسسات الصحية الخاصة يهيكلبنشاط حكام متعلقة أ:الأولالفرع 

أن المشرع حاول بأكبر قدر ممكن تيسير إجراءات تنظيم العيادة الخاصة ،ورفع  إلى الإشارةبداية لا بد من 

  .1بعض القيود على أصحا�ا و ذلك �دف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع 

                                                           
  .182، ص 2013-2012، 1، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر هعمر شنتير رضا، النظام القانوني للصحة العمومية، أطروحة دكتورا -1
   .11، ص 24/10/2007 في،المؤرخة  ،67 العدد الشعبية،رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة ال -2
  .01/01/1974المؤرخة في  الأول،العدد  الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -3
جامعة آكلي محند اولحاج، البويرة،  في القانون، ماجستيرالتدخل الطبي العلاجي، مذكرة  إثناءالفنية  الأخطاء إثباتنعيمة يزيد، دور الخبرة في   -4

  .31، ص، 2013
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المؤرخ في  07/321من المرسوم التنفيذي رقم  2المشرع الجزائري بنصّ المادة  أوردهمن ناحية النشاط الهيكلي 

مــؤسـســة علاج  المتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها، أين اعتبرها   2007أكتوبر  22

 ،ــشـــطــة الاستكشافواســتـشــفــاء تـمــارس فــيـهــا أنـشــطــة الـطب والجـــراحـــة بما فــــيـهـا طب الـــنـــســـاء والـــتـــولـــيــد وأنـ

 :تية القيام على الأقل بالأنشطة الآ ويـجب علـيـها بـالـنسـبـة للـتـخصص أو الـتـخصـصات التي تمارسها

 .الفحص الطبي - 

 الاستكشاف والتشخيص -

 أو الـطبـيـة الجراحـيـة بما  فيها إزالة الصدمات والإنعاش والمراقبة/الاسـتـعجـالات الـطـبيـة و -

 2.الاستشفاء -

و الملاحظ أنّ التخصصات المذكورة في المادة السالفة الذكر هي على سبيل المثال فقط، حيث يفهم أنّ 

  .ا�ال للعيادات الخاصة للتوسع في النشاط العلاجي المشرع ترك

يحدد شروط انجاز  1988أكتوبر  18المؤرخ في  88/204من المرسوم التنفيذي رقم  5و قد نصّت المادة  

يجب ان تكون طاقة استيعاب العيادة بين  خمسة " العيادات الخاصة و فتحها وعملها، المعدل و المتمم، على انهّ 

سرير يؤكد ذلك على تشجيع و دعم الدولة لتنمية  15،و بتحديده للحد الأدنى ب 3سريرا 90و تسعين   15عشر 

هذا النوع من الهياكل، كما أوجب على المؤسسة أن تضمن للمتعاملين معها خدمة دائمة و مستمرة ،و فرض 

  .4عليها أيضا إجراء التأمين 

  مؤسسات الصحية الخاصة إنشاءفي   عهاإتباالقانونية الواجب  الإجراءات: الفرع الثاني

لإنشاء هذا الهيكل العلاجي نصّ عليها  الإجراءاتجملة من  إتباعيجب على مؤسس العيادة الصحية الخاصة 

 2وقد جاء في المادة  88/204يعدل ويتمم المرسوم رقم  1992أكتوبر  13المؤرخ في  92/380 المرسوم التنفيذي رقم

يتوقف انجاز العيادة الحصول على رخصة يسلمها الوالي بناء على تقديم ملف تؤشر عليه المصالح " منه ما يلي 

 إقامتهاللامركزية المعنية فضلا عن الوثائق المطلوبة للبناء على تصاميم المشروع ووصفه المفصل وعلى تحديد مكان 

                                                           
 

  .5سابق ،ص الرجع المخيرة بن سويسي ،  -1
، ج ج  رج  ، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة،2007أكتوبر  22، مؤرخ في 07/321من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة -2

  .11ص ، 2007، سنة 67عدد 
، سنة 42، عدد ، يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة و فتحها وعملها ، ج ر ج ج1988 أكتوبر 18، المؤرخ في 204-88راجع المرسوم رقم  -3

  .1430، ص 1988
  .7سابق، ص الرجع الم خيرة بن سويسي، -4
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كما لا تتجاوز المهلة الممنوحة   1و الوثائق المطلوبة للبناء ، وراقالأوالأنشطة والأعمال المقرر القيام �ا، زيادة على 

الملف على مستوى الولاية و اذا  إيداعابتداء من تاريخ  أشهر 3ثلاث  الأحوالللبت في طلب الرخصة بحال من 

  2".انقضت هذه المهلة عدت الرخصة مكتسبة 

لى مساهمة السلطة العمومية في رقابة هذه الهياكل وفقا لنص المادة المذكور سلفا يتبين لنا ان المشرع حرص ع

  .العلاجية، عن طريق رخص تمنح لصاحب المشروع بشرط ان يستوفي البنود الملائمة

أشهر بحيث  3و في نفس السياق نلاحظ أنّ المشرع أصاب في جعل مدّة دراسة ملف طلب الرخصة ثلاث 

  3.القيام بمثل هذه المشاريع في آجال موجزةتعتبر مدة قصيرة، ذلك حتما لتشجيع الخواص على 

المؤرخ في  02/69من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  2أما عن إجراءات فتح العيادة الخاصة فقد نصّت المادة 

تحدد الشروط الخاصة لفتح : " ، المذكور سابقا على أنه88/204ّ، المعدّل والمتمّم للمرسوم رقم 2002فيفري  06

من نموذج العلاج غير المعطل وعملها وكذا مقاييسها التقنية والصحية بقرار من وزير الصحة  العيادة الخاصة

  4".والسكان

والمنشآت للمقاييس والشروط  الأماكنأما رخصة فتح العيادة وعملها يسلمها الوالي بعد معاينة مطابقة 

  5.المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري �ا العمل

يخضع انجاز العيادة الخاصة التي تقدم علاجا " مكرر من المرسوم السالف الذكر على أنهّ  4كما نصت المادة 

ذا مستوى عال وفتحها وعملها للشروط المحددة في هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط يوقعه المستغل ويعد وفقا لدفتر 

  6"جتماعي والوزير المكلف بالماليةالشروط النموذجي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الا

  : السالف الذكر ما يأتي 88/204من المرسوم رقم  2/ 4وتبين الرخصة حسب المادة 

 مستغل العيادة او مستغلوها مع بيان العنوان الشخصي  - 

 عنوان العيادة - 

                                                           
  .5رجع نفسه، ص الم خيرة بن سويسي، -1
  1929، ص1992، سنة 75عدد  ج ر ج ج، ،إليه الإشارةسابق  ،204- 88المعدل والمتمم للمرسوم رقم  المؤرخ في، 380-92المرسوم رقم  -2
  .08سابق، ص الرجع الم، الياس زواوي، هشام زاوش -3
، سنة 11عدد  ج ر ج ج، ،2002فبراير  6المؤرخ في  69-02، المعدل و المتمم بالمرسوم رقم إليه الإشارة، سابق 204-88راجع المرسوم رقم  -4

  .40، ص 2002
  .السابق الإشارة إليه ،88/204المرسوم التنفيذي رقم  من 4المادة  -5
  .السابق الإشارة إليه، 02/69من المرسوم رقم  4المادة  -6
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وزير الصحة  إلىوجهزت تبعا لها يرسل الوالي نسخة منها  أنجزتتتولاها العيادة التي  أنالتي يمكن  الأعمال - 

 . العمومية أي وزير الصحة والسكان

  تزام المؤسسات الصحية الخاصة في مجال العدوى الاستشفائيةللاالقانونية طبيعة : الفرع الثالث

  العيادة الخاصة ببذل العنايةالالتزام :البند الأول

يقصد بالعناية أن تلتزم العيادة الخاصة بتطبيق الواجب المفروض عليها، و ذلك طبقا لما تمليه قواعد 

بأن يبذل ما في وسعه لتوفير أقصى قدر من  يقع على عاتق الطبيب التزام اتجاه المريضالتقاليد المهنية، و ، الأخلاق

فإذا ما بذل الطبيب في وسعه لعلاج المريض المختلفة، و التجارب و الخبرات  علملالرعاية الصحية، طبقا لمعطيات ا

جهودا مخلصة ،واتبع الأصول المستقرة في علم الطب ،فإنه يكون قد بذل العناية المطلوبة منه ولا مسؤولية عليه 

لية فلا يلتزم كقاعدة عامة بتحقيق الشفاء لان مهنة الطب احتما،1بعدئذ إذا لم تتحقق النتيجة المرجوة وهي الشفاء 

كأن يكون المستشفى الخاص غير مزود بالمعدات ،  2و ليست مؤكدة حيث تدخل عوامل عديدة لا تخضع لسيطرته

  .مما يؤدي الى انتقال عدوى استشفائية من مريض الى شخص آخر سليم نظيفة

نجد أن المشرع الجزائري لم ينص بصريح النص على الالتزام ببذل عناية فيما يخص التشريع الصحي ، ولكن 

 1ف   172ذكر ذلك بصفة عامة في ق م ج في المادة 
به هو أن تعتني  يام،كل ما على العيادة الخاصة الق3

الواجب زمة التي تفيد المريض لعلاجه، من بالمريض المقيم فيها خلال فترة العلاج و أن توفر كل وسائل العلاج الا

على العيادة الخاصة أن تحرض على شفاء المريض و أن تبذل كل العناية اللازمة للوصول الى تحقيق هدف واحد ألا 

  .و هو شفاء المريض أو على الأقل تخفيف عنه

  تحقيق نتيجةالعيادة الخاصة بالالتزام :البند الثاني

من  استثنائيةالالتزام بتحقيق نتيجة لا يلزم به المؤسسة الصحية الخاصة ولا الطبيب الا في حالات معينة و 

رض و ــا من كل مـــبينها حالة نقل الدم فمركز نقل الدم أو الطبيب مطالب أن يكون الدم الذي ينقله للمريض نظيف

زام بتحقيق نتيجة كذلك الى الالتزام بالسلامة أي و ينصرف مفهوم الالتأن يكون من نفس فصيلة دم المريض، 

                                                           
، 1العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  تخصص ،ماجستيرمحمد قيرع، التعويض عن الضرر الجسماني لخطا الطبي، مذكرة  -  1

  .17، ص  2014/2015
د، الشيخ بابكر، المسؤولية القانونية للطبيب،دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة و اتجاهات القضاء، دار و مكتبة الحام -  2

  .182، ص 2002عمان،
3

  1975، سنة 78ج ر ج ج ، عدد، ، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75الأمر رقم من  172أنظر المادة  -
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 مت و ما يستخدمه من أجهزة فهو ملز يستعمله من أدوا أذى جراء ما لأيسلامة المريض من كل ما يعرضه 

  1.بسلامة المريض من كل عدوى قد تنتقل اليه مرضا آخر

الطبية، و مثال ذلك ما  الأدواتو  الأجهزةملزم بتوفير وسائل العلاج، و الحفاظ على سلامة فالمستشفى 

أين توفي شخص جراء نقل لدم  1991نوفمبر  6بتاريخ  N.Guyen Quangفي باريس  الإداريةقضت به المحكمة 

 أضرارالمدعى عما أصابه من  إجراءاتوبعد أن تابع ورثته بعد  المخدراتكما تبرع أحد متعاطي   بالايدزملوث 

الجهاز الطبي القائم على الخدمات الطبية منتجات غير ملوثة أي أن المحكمة  شفى بأن يوفرستباعتبار أنه على الم

  2.الطبية الأدواتو  الأجهزةالمفترض في مجال تعقيم  الخطأ لأحكامهنا قد استرجعت نفس تسبب مجلس الدولة 

بنقل الدم و من هنا نستخلص أن التزام الطبيب أو المؤسسة الصحية الخاصة بتحقيق نتيجة يبقى الى التزام 

ت قد تتسبب في عدوى للشخص السليم، و لا يعتبر السليم للمريض، بمعنى يكون غير ملوث و خال من فيروسا

يتكون تحت حراسته في المؤسسة الصحية الخاصة بل تبقى على  المستعملة و التي الأجهزةالطبيب مسؤولا عن 

  .مسؤولية هذه الأخيرة 

الخاصة هو التزام ببذل عناية إلا انه و من  الصحيةالعام أن التزام المؤسسات  الأصلنستخلص مما سبق أن 

أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة التي عرفتها الآونة الأخيرة خاصة في ا�ال الطبي، أوجب استثناءا أن يكون 

خاصة في مجال عدوى " ض الالتزام بضمان سلامة المري" طبيعة الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في 

المستشفيات، و ذلك تماشيا مع هذه التطورات، هذا من جهة، و من جهة أخرى الالتزام بضمان سلامة المريض 

الصحية يكتفي بإثبات عدم بذل العناية اللازمة من قبل المؤسسة  إذعلى المريض المتضرر  الإثباتيخفف عبء 

  3.الخاصة

 المعدية وعدوى المؤسسات الصحية الخاصة  الأمراضمفهوم  :المبحث الثاني 

بعدوى بعامل مسبب يمكن انتقاله من  الإصابةالجسم، و تنتج من  أعضاءمختلف عدية الم الأمراضتصيب 

البيئة، و العامل المسبب هو أحد العضويات الدقيقة من الجراثيم والفيروسات والفطريات  أوالحيوان  أوآخر  إنسان

و العدوى و لتعريف  الأمراضمكون من مفردين هما  إضافيفالأمراض المعدية هي مركب والطفيليات، و من ذلك 

                                                           
مولود  فريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في ا�ال الطبي، مذكرة ماجستر في قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -  1

  .23، ص 2011معمري، تيزي وزو، 
2

تلمسان  ، قانون خاص ،جامعة أبي بكر بلقايد،كلية الحقوق والعلوم السياسية،هاأطروحة دكتور  النظام القانوني لعملية نقل الدم،عبد المجید خطوي،  -

  .122، ص  2017/2018، 
  .63، ص 2000في ا�ال الطبي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  الخطأمحمد حسن قاسم، إثبات  -3
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السارية في نطاق المؤسسات الصحية الخاصة  الأمراضمفهوم  إلىيتطرق  أولمطلب  إلىهذا المركب قسمنا المبحث 

  .ثم نبين مفهوم العدوى الاستشفائية في المطلب الثاني

  .المعدية في نطاق المؤسسات الصحية الخاصة الأمراضمفهوم :  الأولالمطلب 

  المعدية الأمراضتعريف :  الأولالفرع 

  التعريف اللغوي للمرض: البند الأول

يكون للإنسان والبعير وهو اسم جنس، و الممراض الرجل المسقام ،  –نقيض الصحة  –السقم  

  .والتمارض أن يري من نفسه المرض و ليس به

  .السماء فلا يكون فيها ضوء ، و راي مريض فيه انحراف عن الصواب و ليلة مريضة إذا تغيمت

  .أي شك و نفاق و ضعف يقين 1"في قلو�م مرض " :تعالىمنه قوله  الشك والمرض و المرض  

  .يقال المرض و السقم في البدن و الدين جميعا كما يقال الصحة في البدن و الدين جميعا: قال ابو إسحاق 

  ".إظلام الطبيعة و إضرا�ا بعد صفائها و اعتدالها " المرض : أنه قال  ابيالأعر وروي عن ابن 

  2.أعراض عن المرض والأورام الآلاموالمرض حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، ومن هذا يعلم أن 

جمع المرض، والمرض في اللغة من مرض فلان مرضا فهو مارض ومرض ومريض، ويجمع على  والأمراض

  3.و مراض، و مرضاء مرضى، مراضى،

ويشير . كلاهما أونقصان يحدث في فعله  أووجع يحدث في العضو،  :تعريف المرض اصطلاحا - 1

 أكثر أوالوظيفي السوي، ويحدث المرض نتيجة قصور عضو  الأداءانحراف ما عن حالة  إلىمفهوم المرض، 

 أكثر أوانعدم التوافق بين عضو  أواختل  إذا، كما يحدث الأكملالجسم بوظيفته عن الوجه  أعضاءمن 

والمرض في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي للمرض، وهو النقص  4.وظيفته أداءالجسم في  أعضاءمن 

                                                           
  .10سورة البقرة ،الآية  -1
، الإسكندرية،  دار الفكر الجامعي، 1بالأمراض المعدية، في المنظور الشرعي والطبي،ط ةالإصابالمترتبة على  الآثاريوسف صلاح الدين يوسف،  -2

  .14، ص2008
مجلة الدراسات  الجزائري، الأسرةالمعدية في التفريق بين الزوجين، مرض الايدز نموذجا، دراسة فقهية مقارنة بقانون  الأمراض، أثر العمري بلا عدة -3

  .117جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد السابع ، ص والبحوث القانونية،
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الإسلاميالمزمنة على الحياة الزوجية في الفقه  الأمراضعائشة محمد صدقي موسى، اثر  -4

  .118، ص 2014الوطنية، فلسطين، 
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يجب عنها بالذات آفة في  الإنسانوالضعف والوهن وعليه فان المرض هو الهيئة غير الطبيعية في بدن 

 .1"للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاصهو ما يعرض :" وعرفه الجرجاني بقوله. الفعل

 المعدية الأمراضتعريف :البند الثاني 

الواسعة  الأمراض المعدية تتمثل في الأمراض التي يمكن أن يسببها أي نوع من الأحياء، خاصة ا�هرية

الانتشار ،فهي الأمراض التي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر مباشرة أو بوسيط بسبب الميكروبات 

  2.والطفيليات

مرض ناجم عن عامل خامج ، يحدث من : "المرض الساري بأنه الأمريكيةوعرفت جمعية الصحة العمومية 

  .3غير مباشر خلال انتقال دلك العامل من شخص خموج، إما مباشرة أو عــن طريق 

بعامل مسبب يمكن  الإصابةالتي تنتج من  الأمراضالمعدية، بأ�ا  الأمراضوعرفت منظمة الصحة العالمية 

لحيوان، أو من حيوان لحيوان، أو من البيئة للإنسان و الحيوان بطريقة  إنسانانتقاله من إنسان لإنسان، أو من 

  .4مباشرة أو غير مباشرة 

أو من  سليم،آخر  إلى بالتي تنتقل من شخص مصا الأمراضهي تلك " المعدية  "السارية  الأمراضادن 

بنوع خاص من الميكروبات المرضية  الإصابةسببها  الأمراضالسليم، وإن جميع هذه  الإنسان إلىالحيوانات المصابة 

  5.أو المسببات المرضية

من الخطورة بحيث إنه يملك قابلية  إلا أنه فالمرض الساري أو المعدي هو مرض يعرض لجسم الكائن الحي،

  6.ولذلك سمي بالمرض المعدي أو الساري ية،ر االانتشار السريع والس

  المعدية الأمراضنواع أ:  الفرع الثاني

المنقولة بواسطة الجنس،  الأمراضوخاصة مجموعة  انتشارا اليوم في العالم، الأمراضالمعدية هي أكثر  الأمراض

  : وقد زاد عددها للآن عن أربع وعشرين مرضا نذكر البعض منها

                                                           
  .16سابق، صالرجع الميوسف صلاح الدين يوسف،  -1
  .179،ص  2014، 2، العدد  2جامعة البليدة  مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعية، ،المعدية في الجزائر الأمراضوضعية  ،حياة بوفتشونات -2
ص ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية والنظام السعودي، الإسلاميمهند سليم ا�لد، جرائم نقل العدوى، بحث مقارن في القانون المصري والفقه  -3

12.  
  . 118سابق، ص  الرجع المالعمري بلاعدة،  -4
  .118ص سابق، الرجع المعائشة محمد صدقي موسى،  -5
  .13سابق، ص الد، المرجع مهند سليم ا�ل -6
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  )السيدا ( ص المناعة المكتسب مرض نق: البند الأول 

وقد ينتشر  ويجعلها رهينة الموت ، الإنسانالمعدية والذي يهدد حياة  الأمراضبين  الأخطرهو مرض 

�ذا الفيروس، فأنه يبقى معديا لغيره  الإنسانأصيب  وإذابكثرة في ا�تمعات التي أدمنت على الفواحش، 

 إلىوهو مرض مسببه من الفصيلة المنعكسة  ينتقل أساسا عبر الاتصال الجنسي ،و يؤدي  طوال حياته،

حيث ينتقل فيروس الايدز عن  ،1ة عن المناعةيفقدان المناعة ،لان الفيروس يهاجم الخلايا الليمفاوية المسؤول

شخص سليم الذي  إلىالملوثة حيث تنتقل العدوى  الإبرطريق نقل الدم الملوث وبواسطة استخدام 

 2.يستخدمها اذا لم تعقم بعد الاستعمال

 المضنيةعلاجات فعالة حتى الآن، على الرغم من الجهود  أيهذا المرض المعدي لم يكتشف له 

الطبية العالمية، أذا الموجود حتى الآن لا  الأبحاثوالتجارب التي تجري في أكبر مختبرات الأدوية، ومراكز 

، بل هو في أحسن الأحوال يؤخر انتشاره في 3يمثل العلاج الناجح والحاسم للقضاء على هذا المرض

  .4الجسم

  مرض الجذام:الثانيالبند 

الخارجية والذي كثيرا ما يصحبه  الأعصابمرض سار مزمن يتميّز بآفات جلدية، وبشمول  هو

وهو مرض جلدي، وخطورة . بضعف العضلات والشلل أيضاتضخم ملموس وما يتبعه من خدر، ويتميّز 

جسم الإنسان  إلىباب لدخول الجذام  أهمويعتبر الجلد  .الطرفية الأعصاب إتلافهذا المرض تكمن في 

بلعمية للمريض المصاب كما  أنفيةرض يتلوث بالتراب متضمن مفرزات  أوحيث يعبره من خلال خدش 

  5.تجيء عدواه مع التنفس في المخالطة الطويلة للمريض

  الكوليرا:البند الثالث 

لتوازن باضطرابات في ا مرض إنتاني خطير وشديد، تشبه أعراضه التهاب المعي، والتهاب المعدة ويتسم

ليتي، يطال كل الأعمار،خصوصا الصغار، ينتشر بسبب الظروف القلوي الحامضي والمائي الإلكترو 

                                                           
  .284ص  ،المرجع السابق ،ا�يد خطويعبد  -1
الجديدة، والقانون الجنائي الوضعي، دار الجامعة  الإسلاميأحمد حسني أحمد طه، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى الايدز، في الفقه  -2

  . 11 ، ص2007، الإسكندرية
3
  . 2018المتعلق بالیوم العالمي للایدز  2ق رقم حأنظر المل -  
  .128سابق، ص  الرجع المعائشة محمد صدقي موسى،  -4
  .29-28، ص سابق ،صالرجع الميوسف صلاح الدين يوسف،  -5
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الاجتماعية السيئة، عدم كفاية الغذاء، تلوث مياه الشرب ومياه الغسيل، وانعدام الثقافة الصحية والطبية 

  1.العامة لدى المواطنين

  مرض السل:الرابعالبند 

هو مرض معد يصيب الرئتين عادة، وينتج عن الاصابة بميكروب عضوي يصل الى الجسم عن طريق 

 –العقد اللمفاوية  –الجلد  –الاماكن التي تتعرض للإصابة بالسل هي الرئتين  معايشة شخص مريض، و

 2.السحايا –الرحم  –العظام  –الامعاء الدقيقة 

  مرض الحصبة:الخامسالبند 

هو مرض فيروسي معدي ، وينتقل عن طريق الجهاز التنفسي ، ويصيب الأطفال خاصة ما بين  

الثانية إلى الرابعة من العمر ، لكن قلت نسبة الإصابة بع وقلت مضاعفاته بعد إدخال مطعوم الحصبة الذي 

 .أحدث ثورة عظيمة على هذا المرض 

 مرض الالتهاب الكبدي الوبائي: السادس البند 

هناك عدة أصناف  لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، و تشكل أغلبها خطورة كبيرة على جسم الإنسان،        

وهو مجموعة من الأمراض ذات الصور السريرية  ،3كو�ا التهاب حاد يصيب أنسجة الكبد ويؤدي إلى  إتلافها

الانتقالية وفينتائجه النهائية، وفي احتمال المتشا�ة، مع اختلاف الفيروسات المسببة للمرض مع الأنماط الوبائية 

من  ( C) ويعد مرض التهاب الكبد الوبائي،حدوث المرض المزمن، ويطلق عليها أمراض الالتهاب الكبد الوبائي

 4.، لأنه يسبب التليف الكامل والتام للكبدأخطرها

أو  سنة، وقد يشفى40إلى  30هذا ويحمل الشخص المصاب بالعدوى، الفيروس المسبب للمرض مدة من        

نقل الدم وحقنه،بينما لم يثبت  قذا وينتقل مرض الالتهاب الكبدي فعليا عن طريه ،5يدخل في طور المرض الفعلي

الحاد أثناء الحمل " ب"وقد يسبب الالتهاب الكبدي ،6يثبت فعليا انتقال المرض عن طريق وسائل الاتصال الجنسي

المصابين، حاملين  الأطفالمة في الرحم، أو أثناء الوضع، ويصبح الحمل عدوى الطفل، فينتقل الفيروس بالمشي
                                                           

  .180سابق ، ص الرجع المحياة بوفتشونات ،  -1
  .121سابق ، صالرجع الممحمد صدقي موسى،  عائشة -2
  . 284سابق، ص الرجع المعبد ا�يد  خطوي،  -3
  .22سابق ،ص الرجع الم بن عيسى،فراس شكري  -4
، راجع ،احمد  %  100و بالتالي تقل نسبة وفاته تصل الى % 5على خلاف مرض السيدا فان دخول المرض طور المرض تبقى ضئيلة و تبلغ  -5

  . 27ص  ب س ن ،سعيد  الزقرد ، تعويض ضحايا الايدز و الالتهاب الكبد الوبائي ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،
  . 23سابق ،ص ال  رجعالمفراس شكري بن عيسى،  -6
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الطفل حديث الولادة أقل شيوعا إذا كانت الأم حاملة  إصابةفي دمائهم، وتكون " ب"مزمنين للالتهاب الكبدي

 .دون أعراض لهذا الفيروس

  الأنفلونزا:البند السابع 

من الأنف والحنجرة غلى : مرض فيروسي معد وحاد، يمكن أن يصيب أي جزء من أجزاء الجهاز التنفسي       

في حين فتكت الأنفلونزا بما  1918- 1919الرئتين وكانت تأتي على شكل وباء فتاك وهذا ما حدث في سنة  

المريض بأمراض جرثومية يقرب من عشرين مليون من البشر، وسبب هذا الارتفاع في معدلات الموت هو إصابة 

  1.جانبية أخرى، خاصة ذات الرئة، التي لم يوجد حينذاك دواء يقاوم الداء و يشفى منه

  مرض الزهري:البند الثامن 

تنتقل عدوى الزهري من المولود الى المرضع، إذا كان الطفل مريضا بزهري وراثي و بفمه أو حلقه  

مسؤولين عن انتقال العدوى، إذا اما يعلمان بإصابة المولد تقرحات زهرية، و في الحالة يكون الوالدان 

 2.بزهري وراثي، و يظهر المرض على المرضع بشكل قرحة زهرية بحلمة الثدي

  .تعريف العدوى الاستشفائية: المطلب الثاني

  .او سنتطرق في هدا المطلب الى التعريف اللغوي للعدوى الاستشفائية ثم الى التعريف الاصطلاحي له

  .التعريف اللغوي للعدوى الاستشفائية: الفرع الأول

اسم من أعدي يعدي، فهو معد، ومعنى اعدى أي أجاز الجرب الذي به الى : جاء في لسان العرب العدوى

والعدوى أن يكون ببعير جرب، أو ... غيره، أو أجاز جربا بغيره إليه، و أصله من عدى يعدو إذا جاوز الحد

  3.يجاوزه فيصيبك ما اصابه أي إليكتقي مخالطته، أو مؤاكلته  حذرا ان يعدوه ما به بإنسان جذام او برص وي

: المعدي اسم فاعل من أعدى، والعدوى ما يعدي من جرب أو غيره، وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره يقال

عدي مجاوزة عدى يعدوه عدوا أي جاوزه، والت: أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علّة به أو من جرب، ويقال

  4.عداه تعدية فتعدى أي تجاوز: الشيء إلى غيره، يقال

                                                           
  . 181سابق ، ص الرجع الم حياة بوفتشونات، -1
  .120سابق، ص الرجع المعائشة محمد صدقي موسى،  -2
  .12سابق، ص الرجع الممهند سليم ا�لد،  -3
  .15سابق ، ص الرجع الميوسف صلاح الدين يوسف،  -4
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العدوى أيضا، طلبك الى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه، والعدوى هي النصرة والمعونة وأعداه 

  1.عليه  نصره وأعانه ومن معاني العدوى أيضا الفساد

هي مجاوزة العلة من : " الإمام النووي بقوله  تعريفالإسلامية عدة تعاريف منها  ويعرفها فقهاء الشريعة

  2.يتوافق والتعريف اللغوي للعدوى الاستشفائية هذا التعريف" غيره  صاحبها إلى

إن التعريف اللغوي للعدوى الاستشفائية جاء ناقصا و غير كاف للدلالة عن المعنى الدقيق لها، ذلك على 

، بل تصيب المريض خلال الصحية الخاصةلأخر داخل المؤسسة  اعتبار أن العدوى لا تنتقل فقط من شخص

  .تواجده في المؤسسة الاستشفائية من أجل تلقي العلاج نتيجة عدم مراعاة قواعد النظافة

  .التعريف الاصطلاحي و الطبي للعدوى الاستشفائية: الفرع الثاني

 Infection الفقه مصطلحالاستشفائية هي كلمة لاتينية من أصل إغريقي، يطلق عليها  العدوى

Nosocomial    قسمين  إلىوهي تنقسمInfection  و وتعني  العدوى nosocomial  وتعني

من شخص لآخر عن طريق انتقال الجرثوم، أو  مستشفوي  أو المرض في المستشفى، و يقصد �ا انتقال المرض

  3.الكائن المسبب للمرض

تعرف عدوى المستشفيات بأّ�ا كل عدوى تنتقل إلى المريض في داخل مؤسسة للعلاج، والتي قد تظهر بعد 

يوما التي تلي التدخل  30ساعة من دخوله إلى المستشفى وفي حاله إجرائه عملية جراحية قد تظهر خلال  48

  .دة لسنة بعدهاالجراحي وفي حالات الجراحات التجميلية أو زرع الأعضاء يمكن أن تطول الم

في دخول ثم تكاثر عوامل حية ممرضة الى داخ جسم الإنسان يلازمها أعراض سريرية  أيضاالعدوى تتمثل 

  4.نتيجة حدوث تلف نسيجي معين

و عدوى الإصابات المنقولة في المستشفى أو عدوى المستشفيات ولدت هذه الظاهرة مع المستشفيات، بمعنى 

رضى أثناء تلقيهم أو بالتزامن مع تلقيهم العلاج في المستشفى، وتكثر على وجه أن هذا الخطر الصحي يصيب الم

الخصوص في المستشفيات التي يتمركز فيها عدد كبير من المرضى لاسيما المراكز الاستشفائية الجامعية  والمؤسسات 

                                                           
  .280سابق، ص  الرجع المعبد ا�يد خطوي،  -1
  .63، ص  نفسهرجع الميوسف صلاح الدين يوسف،  -2
، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان،  المسؤولية العقدية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة في مجال العدوى الاستشفائيةخديجة زروقي،  -3

  .178، ص 2017لسنة  9العدد 
  .118سابق، ص الرجع المعائشة محمد صدقي موسى،  -4
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دخل الجراحي التي تعتبر العمومية الاستشفائية ، ذلك أن هذا النوع من المؤسسات الصحية تكثر فيها حالات الت

  1.إحدى أهم مصادر العدوى

والعدوى هي انتقال الدّاء من المريض به إلى الصحيح بواسطة ما أي أنّ العدوى هي نقل المرض من شخص 

  2.مصاب أو حامل للمرض إلى شخص سليم

" الاستشفائية على أ�ا  العدوى1988أكتوبر 13في  المؤرخ 88-263رقم   الفرنسيالوزاري  نشورعرف الم

تسبب فيها الجسيمات الجزئية يصاب �ا المريض في مؤسسة علاجية بعد قبوله �ا، سواء من أجل  إصابةكل 

تظهر خلال لإقامة المريض بالمستشفى أو بعد  الأعراضالاستشفاء أو من أجل تلقي فحوصات خارجية ،حيث أن 

  3.ذلك

بالعدوى  الإنسانوتكاثره فيه وإصابة  إليهدخوله  أيالجرثوم بساحة البدن، نزول : ويقصد بالعدوى طبيا بأّ�ا

بجهاز مناعي عجيب يقيه شرّ  الإنسانبالمرض على الإطلاق لأنّ االله تعالى قد زوّد  الإنسانليس معناه إصابة 

  4.العديد من  الأمراض والأوبئة

ويراد بالعدوى ، " الاستشفائية  الإقامةسبة خلال العدوى المكت" فأطلق عليه اسم  الأطباءو قد عرفه بعض 

، وهي وظيفة كائنات حية تسمى )كان او حيوانا او نباتا  إنسانا(انتقال المرض من كائن الى آخر  الأطباءعند 

  .بالجراثيم المرضية

وتسكن عادة في الهواء وفي الأرض وفي  وهذه الجراثيم عبارة عن حيوانات دنيئة لا ترى إلاّ بالمكروسكوب،

 5.الماء خصوصا مياه البرك والمستنقعات

من  26بموجب المادة  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يورد أي تعريف  للعدوى الاستشفائية إنما ألزم

من أجل مكافحتها، كما  الاستشفائية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية المؤسساتص  ق

 . الإنسانالتي �دف إلى معرفة عوامل البيئة  ذات التأثير السلبي على جسم  أدرجها ضمن مفهوم مكافحة ألأوبئة

                                                           
، يوم sba.dz.com-www.rdoc.univ ،مقال منشور في ،عدوى الإصابات المنقولة في المستشفى محمد الأمين بلبشير و محمد بودالي -1

  . 16:06الساعة  11/02/2019
  .118سابق، ص الرجع المالعمري بلاعدة،  -2
  .179سابق ، ص الرجع المخديجة زروقي ،  -3
  .281 سابق، صالرجع المد ا�يد خطوي، عب -4
  .16صسابق، الرجع الميوسف صلاح الدين يوسف،  -5
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الصحية بضرورة احترام قواعد النظافة  شمل العدوى الاستشفائية ويلزم المؤسسات يتبين أن النص جاء بصفة العموم

  .1لمكافحة هذه العدوى والتدابير الوقائية اللازمة

أن العدوى الاستشفائية تختلف عن الأمراض المعدية، على اعتبار أن هذه الأخيرة  إلىكما تجب الإشارة 

يصاب �ا بعيدا عن الممرضات ا�هرية المكتسبة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، فهو يسبب العدوى التي 

شخص سليم بغض النظر عن مكان  إلىرض من المريض المصاب تنتج مباشرة عن انتقال الجراثيم المسببة للم

الإصابة �ا سواء داخل المستشفى أو خارجها، في حين أن عدوى المستشفيات تصيب المريض خلال تواجده في 

  2.المؤسسة الاستشفائية مصدرها الممرضات ا�هرية

 الخاصةالمقارنة  فإن التقنينات ظاهرة العدوى، التي تسببها تثنائيةسالاضرار الخطيرة و فإنه للوقاية من الأ وعليه

 تشفائية وانتقالها إلىسالتي تمنع انتشار العدوى داخل البيئة الا حتياطيةالاالقانون الفرنسي تبنى العديد من الوسائل 

  :المرضى والتي تتمثل فيما يلي

خطير  �ا ناقللأ الغير ثابت نظرا 3الجيد لمنتجات الدم عمالستالامن و التعامل الآ - 

 الصحة العمومية الفرنسي بــــ القانونية الوقائية في قانون للعدوى الفيروسية والبكتيرية، وتسمى هذه التقنية

.4
hémovigilence 

 .الاستعمال الجيد للمعدات الطبية  - 

 .التخلص الجيد من النفايات الاستشفائية - 

  .نه ناقل خطير للعدوى كو شفائية،نظرا لستعن التعامل الحذر مع الماء داخل البيئة الا هذا فضلا - 

  

  

  

 
                                                           

  .178، ص النفسهرجع المخديجة زروقي،  -1
  .181نفسه ، ص الرجع المخديجة زروقي،  -2

3
  .2016/2025المتعلق بتقریر مرحلي حول تنفیذ الاطار الاستراتیجي الاقلیمي لمامونیة الدم و توافره  1أنظر الملحق رقم  -  
4  - hémovigilence  هة المانحة إلى كجزء من سلامة نقل الدم، هو مجموعة من الإجراءات لرصد وتقييم سلسلة نقل الدم بالكامل، من الج

 .14:07على الساعة  23/05/2019يوم  indien.ars.sante.fr-www.ocean ،راجع الموقع متابعة المستلم
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  :الأولخلاصة الفصل 

تلعب دوار  أصبحتالخاصة،  الصحيةفي ختام دراستنا  لهذا الفصل نستنتج أن المؤسسات 

هاما في تقديم الخدمات الإستشفائية، فكثير ما يفضل الأفراد اللجوء إلى المستشفيات الخاصة دون 

المعتبرة التي يدفعها المريض في سبيل الحصول على العلاج، لكون هذه  الأعباءالعامة، بالرغم من 

  .الأخيرة تتمتع بمستوى عالي في تقديم الخدمات العلاجية للمريض

و قد  يساهم بشكل فعال و إيجابي في التكفل بصحة المواطنين من الرغم ظهوره متأخرة في 

لعامة إلى جعله مكملا للقطاع العمومي في المنظومة الصحية في الجزائر إلا أنّه تسعى السلطات ا

التكفل ببعض الأمراض باستثناء الأمراض التنقلية و التي تتحملها المستشفيات الكبرى، لكن تبقى 

العيادات الخاصة  عدم احترام أيضابعض المشكلات تعيقه لعل من أبرزها عدم احترام مقاييس و 

فرًدا بدلاً من أن يكون مكملاً للقطاع العمومي مما لأخلاقيات المهنة في العلاج، كما أنه يعمل من

 .يجعله بعيدا عن المهمة التي أسس من أجلها

عمليا يتضح أن العيادات الخاصة  قدمت نفًسا جديدا للقطاع الصحي، إلا أن هذا التقدم صاحبه 

 .المرضى بعدوى المستشفيات  إصابة إمكانيةجانب سلبي من خلال 
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 العدوىالمسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن :الفصل الثاني
  الاستشفائية

قانونيا أو التزاما، وهنا تقوم  يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه جبواؤولية المدنية هي إخلال الشخص بالمس 

صود نتج عنه ضرر، وهذا الضرر يقابله التعويض، أما من الناحية الطبية فالمق إخلال الفرد بالتزام جةالمسؤولية نتي

الإيجابية أو السلبية التي يرتكبها الأطباء أو القائمون بالمعمل الطبي داخل  الأعمالتلك  بالمسؤولية المدنية الطبية

نصوص عليها في التشريعات والقوانين مسائلة التستوجب فتشفائية مؤسسة صحية خاصة وينتج عنها عدوى اس

عند حدوث الضرر للمريض، ومتمثلة غالبا في جبر ذلك الضرر بالتعويض وهذا محور دراستنا فقد قسمنا هذا 

تكيف المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن العدوى : الأولالفصل الى مبحثين بحيث يشمل المبحث 

  .المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن العدوى الاستشفائية في المبحث الثاني الاستشفائية، أما آثار

ـــــف: المبحـــــث الأول  العـــــدوىالمســـــؤولية المدنيـــــة للمؤسســـــات الصـــــحية الخاصـــــة عـــــن  تكي

  الاستشفائية

يفيـــــــة تحديــــــــد مـــــــداها لم يكــــــــن كو  الاستشــــــــفائية العـــــــدوىالمســـــــؤولية المدنيـــــــة للعيــــــــادات الصـــــــحية الخاصــــــــة عـــــــن  

لال خـــــالإعنـــــد عتبرهـــــا عقديـــــة نون، فمـــــنهم مـــــن الـــــدى فقهــــاء القـــــا أثـــــار جـــــدلا هـــــاحديـــــد نوعفتل، الأمر الســـــهبــــ

  . )مطلب ثاني(  مخالفة نص قانوني ةجتيمنهم من اعتبرها تقصيرية  ن، و )مطلب أول ( بشروط العقد 

  ةالاستشفائي العدوىالمسؤولية العقدية  للمؤسسات الصحية الخاصة عن مخاطر  :الأولالمطلب 

 بعد نظام خاص بالمسؤولية  الطبية لاسيما في تبنىيأن التشريع والقضاء الجزائري لم  إلى في البداية يجب التنويه 

ن القانون م  124تطبيق القواد العامة للمسؤولية المدنية، وإعمال المادة  إلىالعدوى الاستشفائية، مما يدعوا  مجال

 1.المدني

                               

 

المتضمن القانون المدني،  1975-09- 26المؤرخ في 75-58  يتمميعدل و  13-05- 2007المؤرخ في 07-05 من القانون رقم 124المادة  - 1

 .2007ماي 13الصادرة بتاريخ 31جريدة رسمية عدد  
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    الاستشفائية العدوىشروط المسؤولية العقدية للمؤسسات الصحية الخاصة عن مخاطر  :الفرع الأول

الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام عقدي مصدره إرادة "تعرف المسؤولية العقدية بصفة عامة على أ�ا 

عليه العقد من فتقوم المسؤولية كجزاء على الإخلال بالتزام عقدي يختلـف باختلاف ما اشتمل   1"الطرفين

  .التزامات 

يتمثل مصدر هذه المسؤولية في العقد الذي يشمل اتفاق شخص أو عدة أشخاص بالتزامهم تجاه شخص 

 يكنلم  1936 ،سنة الإشارة أن قبل يجبكما   2.أو عدة أشخاص آخرين، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

الشهير  الفرنسيةحكم محكمة النقض  صدورغاية إلى  ،مريضهو  لطبيبا بينبوجود عقد  يقتنعالفقه والقضاء 

   mercier(.3(  بموجب قرار بين الطبيب و المريض الذي كرس مفهوم العلاقة العقدية، 1936/05/20بتاريخ  

المؤسسة الاستشفائية  الذي أقر أن العلاقة بين الطبيب المعالج والمريض، من جهة، وبين هذا الأخير و

الخاصة من جهة أخرى هي علاقة تعاقدية مصدرها العقد الطبي، حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية بأنه يتكون 

مؤداها اليقظة  جهودا يلتزم ببذل المريض، و إنم الأخير بشفاءبين المريض و طبيبه عقد حقيقي لا يلتزم فيه هذا 

 حتىكما أقر هذا الحكم أن أي إخلال  4،متطابقة و الأصول العلمية نيقتضي أن تكو الجهود  ، وهذهالانتباه

  5.يترتب عليه مسؤولية تعاقديةالتعاقدي الالتزام الغير مقصود �ذا 

                               

 

  .135، ص 1983 المؤسسة الوطنية للكتاب، ،1ط  محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون الجزائري، -  1
2  - Abdelkader Khadir، la responsabilité médicale l’usage des praticiens de la médecine et du 

droit، edition houma، alger، 2014، p.82  
 .56لياس زواوي،  هشام زاوش، المرجع السابق ، ص إ -  3
أن العقد الذي يجمع المريض بالطبيب لا يلتزم فيه الطبيب بتحقيق شفاء للمريض بل يلتزم  "أيضامة الفرنسية في هذا القرار كو قد أقرت المح - 4

العلمية  الأصولالاستثنائية مع  الأحوالبتحقيق ما عليه من جهود صادقة و مخلصة مصدرها الضمير وهذه الجهود يقتضي أن تكون متطابقة في غير 

هذه المهنة  إلىالعلم و التي لا يجوز التسامح في تجاوزها أو استبعادها وعدم الأخذ �ا ممن ينتسب  أهلو  الأطباءالمتفق عليها بين  الأصولالثابتة وهي 

 .                   التي هي مهنة الطب، التعدي على هذا الالتزام العقدي، حتى وأن كان التعدي بدون قصد، يسأل من أخل بالالتزام بالمسؤولية العقدية
  .185المرجع السابق ،ص  خديجة زروقي، -  5
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عقدا استشفائيا، تلتزم فيه  الأخير، فإنه يبرم مع هذا  المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلىو عند لجوء المريض 

و لكي تكون مسؤولية ، 1عليه الإنفاقبتقديمها للعلاج اللازم بالاستعانة بأطباء لديها مقابل بدل يتم  المؤسسة

 : العيادات الخاصة عن مخاطر عدوى الاستشفائية مسؤولية عقدية لا بد من توافر الشروط التالية

   صحيح وجود عقد: الأولالبند 

السنهوري بأنه  الأستاذقد عرفه ف،  غياب العقدلا يمكن تصور الحديث عن المسؤولية العقدية في 

، 2"إ�اؤهتعديله أو  ان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أوكعلى إحداث أثر قانوني سواء   إرادتينتوافق "

الخالي من  بالرضافي العقد حتى يكون صحيحا و مشروعا جميع أركانه و شروطه و المتمثلة  فيجب أن تتوافر

يسأل عن الأضرار المريض بالعلاج فإنه يكون قد ارتكب خطا و  رضافإذا لم يحصل الطبيب على  ، العيوب

التزام على عاتق  إنشاء إلى، فإذا اتجهت  ، كما يشترط أيضا أن يكون محل العقد مشروعا الناجمة عن تدخله

و تعليقه للافتة التي تحتوي الخاصة ، فالطبيب بمجرد فتحه لعيادته 3الطبيب فهذا يعني أن يكون صحيحا

و أي مريض يقبل بمثل هذا العرض للعلاج فإن العقد  الإيجابمعلومات عنه يكون في مركز قانوني من يعرض 

إذن العلاقة التي تربط المتضرر بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة و التي قد ينتج عنها عدوى  4يعد مبرما

 .الإستشفائي و عقد الفندقةبي ين و هما عقد الطاستشفائية تكون بموجب عقد

، و أصعب ما اختلفوا  اختلف فقهاء القانون في ماهية العقد الطبي :العقد الطبي الاستشفائي - 1

لطبي لم ، كون العقد ا المعروفة ، اذ صعب تصنيفه ضمن العقود نية لهفيه ما يتعلق بتحديد الطبيعة القانو 

قود النادرة و مؤخرا بدا يأخذ مكانته ضمن الفقه ، فهو من الع كبر إلا مؤخرايحظى بالاهتمام الأ

                               

 

 .2خيرة بن سويسي، المرجع السابق، ص  -  1
، مصادر الالتزام الطبعة الثالثة الجديدة، �ضة مصر، الأولعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، ا�لد  - 2

 .149، ص 2011
ئم الطبية، من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية للأطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم، المكتب العربي أمير فرج يوسف، أحكام المسؤولية عن الجرا - 3

 .307، ص 2008، الإسكندريةالحديث، 
لمين دباغين،  ، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة محمد-في التشريع الجزائري –حسين كوسة، النظام القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب  - 4

 .17، ص 2015/2016،  -2-سطيف 
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هو اتفاق بين " عبد الرزاق أحمد السنهوري، العقد الطبي بأنه الأستاذ، و قد عرفه 1والقضاء القانوني

 .2"الطبيب و المريض على أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم 

من خلال التعريف السابق ذكره للعقد الطبي، يتضح بأنه  :خصائص العقد الطبي الاسشفائي  - 2

 :يتميز بخصائص معينة منها

المتعلق  276-92من المرسوم  80لقد نصت الفقرة الثانية من المادة : عقد شخصي  -

 ،3الأسنانبأخلاقيات مهنة الطب على ضرورة احترام حق المريض في حرية اختياره للطبيب أو جراح 

 المريض يختار الطبي الذي يتولى مهمة علاجه، وفقا لما له من مؤهلات، فالمريض  نففي العقد الطبي نجد أ

بالرغم من القيود التي قد تواجه المريض، فإن و  ،4يضع ثقته في الطبيب الذي يتولى علاجه باختياره الحر

 5.طبيب الذي يثق فيهمبدأ حرية المريض في اختيار الطبيب يبقى قائما، و ذلك باختيار ال

يجب أن لا تمارس "  6السالف الذكر 276-92من المرسوم  20لقد أشارة المادة  :عقد مدني -

بجميع ممارسة تجارية، و عليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام  الأسنانمهنة الطب و جراحة 

و بذلك يفهم بمفهوم المخالفة على أن العقد الطبي عقد غير  ،"أساليب الإشهار المباشرة و غير المباشرة 

تجاري، بما أن القانون يمنع ممارسة واستعمال مهنة الطب ممارسة تجارية نظرا لطابعها المدني، و أن القصد 

 .منها العلاج لا المتاجرة بصحة وأبدان المرضى

                               

 

 .11، ص 2007كريم عشوش، العقد الطبي ، دار هومة للطباعة  النشر و التوزيع ، الجزائر،   -  1
الثالثة، منشورات العقود الواردة على العمل، الطبعة : عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، ا�لد الأول - 2

 .18، ص1998لبنان، ، –الحلبي الحقوقية، بيروت 
 .1424،ص  52، يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، ج ر ج ج، العدد 1992يوليو سنة  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيدي رقم  -  3
 .18كريم عشوش، مرجع سابق، ص   -  4
، ص 2005/2006القضائي، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، صفية سنوسي، الخطا الطبي في التشريع والاجتهاد  - 5

122. 
 .1420، مرجع سابق، ص 1992يوليو سنة  6مؤرخ في  276-92نفيدي رقم الرسوم تالم -  6
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مات متقابلة، إذ يلتزم الطبيب العقد الطبي يلقي على عاتق الطرفين التزا :عقد ملزم للجابين -

الالتزام بمد الطبيب كافة  والمطلوبة، بالمقابل يقع على عاتق المريض الأزمةبعلاج المريض و بذل العناية 

 1.المعلومات المتعلقة بمرضه، و دفع ثمن العلاج

فإن هذا الأخير يلتزم  ب،بمجرد أن يقبل المريض بالعلاج الذي يقترحه له الطبي :عقد مستمر -

و يجب  .علاج مريضه و لا يمكنه قطع العلاج إلا لأسباب مشروعة و أن يبلغ المريض بذلك بمتابعة

دائما على الطبيب أن يقوم بعملية التشخيص بكل حذر، مع الأخذ بعين الإعتبار كل الوقت الذي 

المعقول، نصائح مفيدة و مناهج  استغل في هذا العمل، و إن كان هناك مجال لطلب المساعدة في حدود

علمية الأكثر ملائمة بعد إقامة تشخيص دقيق، يتضمن قرارا، خاصة إذا كانت حياة المريض في خطر، 

، فالمريض بمرض السرطان يستدعي علاجه بأشعة مرات متكررة 2فالطبيب يلزم بفرض تنفيذ قراره

 3.لتخفيف حدة المرض، زيارة طبيبه باستمرار

، لأن الشفاء  عقد مستمر قائم على عنصر الزمن، والذي يعتبر عنصرا جوهريا في تنفيذه فالعقد الطبي

 الأولى للطبيب، بل يتطلب مهلة طويلة لبلوغ الهدف المنشود ألا وهو الشفاء لا يتحقق في الغالب من الزيارة

 ،إذ لا فعلى الطبيب أن يتابع جميع مراحله بدقة وألا يوقف أية مرحلة منها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك ،

، إلا في حالة  ، ما دام هذا الأخير في حاجة إلى جهوده ، بقطع العلاج فجأة يجوز له التخلي عن مريضه

 4.إلا اعتبر مخلا بعقد العلاج ، و وقوع ظرف طارئ وبشروط معينة

 يجب أن يكون المضرور هو المريض: نيالثاالبند 

ي مسؤولية عقدية أن يكون يادة الخاصة عن عدوى الاستشفائية هيشترط للقول بأن مسؤولية الع

المتضرر هو المريض الذي يمثل الطرف الثاني في العلاقة ألتعاقدية و ذلك لأنه حتى لو كان المضرور شخصا 

                               

 

 .21سابق، ص الرجع المكريم عشوش،   -  1
 .123سابق، ص الرجع المصفية سنوسي،  -  2
 .24، ص نفسه المرجعكريم عشوش،   -  3
 .20، ص 2011، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماجستيرذهبية آيت مولود، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي، مذكرة  -  4
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آخر غير المريض الذي يصاب بضرر أثناء تدخل الطبيب لما جاز الاستناد الى العقد، و لكانت المسؤولية في 

  1.هذه الحالة تقصيرية

بمعنى أنه إذا كان المتضرر من الغير و تعرض للجرح من قبل الطبيب أثناء إجراء الاخير عملية جراحية، فإن 

ية، إلا اذا كان هناك عقد خاص، و هو بالنتيجة غير عقد الطبي الذي تقصير  إلاالمسؤولية هنا لا يمكن أن تكون 

  2.يربط الطبيب مع المريض

    أن يكون المدعي صاحب الحق:  د الثالثنالب

يستند المدعي بالحق الى عقد لكي تقوم مسؤولية العقدية لطبيب أو المؤسسة الصحية الخاصة يجب أن 

  :فرضيتين ، وفي هذا الصدد يجب أن نميز بين صحيح

، هما من قاما بتحريك الدعوى على الطبيب فإنه  عنه قانوناإذا كان المتضرر أو من ينوب  :الأولى الفرضية 

  .على أساس أحكام المسؤولية العقدية وهذا شيء بديهي إقامتهايستند على 

ليس المريض و لا من يمثله قانونا إذا كان الذي أبرم العقد مع الطبيب أو العيادة الصحية الخاصة  :الثانيةالفرضية 

، و ضمن هذا الصدد يجب التفريق بين زوج لزوجته، أو شخص قريب للمريضأو اتفاقا، كالعقد الذي يبرمه ال

  :حالتين

أن يتعاقد الشخص مع الطبيب باسمه مشترطا حقا مباشرا للمريض، ففي هذه الحالة تطبق  - 1

 .أحكام الاشتراط لمصلحة الغير

حكام الفضالة على مثل شخص بالتعاقد باسم المريض و لمصلحته ، فهنا تطبق أو تتمثل بقيام  - 2

ين المريض ، و العلاقة بم به الفضولي تسري أحكام الفضالة، فإذا أجاز المريض ما قاهذا التصرف

  1.من ق م ج  150، طبقا المادة و الطبيب تكون تعاقدية

                               

 

 .20حسين كوسة، المرجع السابق، ص  -  1
بكر بلقايد،  أبيفي قانون الطبي، كلية الحقوق، جامعة  ماجستير، مذكرة - دراسة مقارنة  –جواد منصوري، توجهات المسؤولية المدنية للطبية  - 2

 .74، ص 2016/2017تلمسان، 
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  الخاصة عن العدوى الاستشفائيةأساس المسؤولية العقدية للمؤسسات :  الفرع الثاني

في مجال العدوى الاستشفائية  خلال من الطبيب و المؤسسة الاستشفائية الخاصة بالتزاما�ا التعاقديةإن إ

ابير الاحتياطية التي من شا�ا توفير النظافة الاستشفائية لمنع  عدم مراعاة كافة الوسائل والتدخاصة في المتمثلةو 

و التي مرت ، نسيتطور كبير خاصة في القضاء الفر  أساسهاترتب مسؤوليتها العقدية التي عرف  انتقال العدوى،

ثم انتقلت  الى المسؤولية المفترضة أي على  الواجب الإثبات، الخطأعلى أساس  تقومبعدة مراحل حيث كانت 

 .تبني المسؤولية بقوة القانون أو كما تسمى بنظرية التبعة  أو نظرية المخاطر إلىوصولا  2 ،أساس الخطأ المفترض

   الإثباتالواجب  الخطأمسؤولية على أساس : البند الأول 

و ذلك خلافا للقواعد العامة التي  مقتضى هذه الفكرة هو في استنتاج خطا الطبيب من مجرد وقوع الضرر،

، الخطأتتطلب من المدعي إقامة الدليل على خطا المدعي عليه، فأساس الفكرة أن الضرر لم يكن ليقع لولا وقوع 

  3.بشكل قاطع في جانب الطبيب الإهمالبالرغم من عدم ثبوت 

في شكل الالتزام بضمان السلامة، لما كان التزام المؤسسات الاستشفائية الخاصة هو التزام بتحقيق نتيجة و 

، على اعتبار أن المؤسسة الصحية و الطبيب ملزمان باتخاذ التدابير الوقائية لا مجال للحديث عن عنصر الاحتمالف

 إلىلمنع انتشار الممرضات ا�هرية المسببة للعدوى فلا تكون الالتزامات محتملة بل تكون محققة الحدوث مما يؤدي 

  .ريض على أساس أن الالتزام في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة يغيب فيه عنصر الاحتمالتحقيق سلامة الم

ففي معرض : الطبي في جانبها  الخطأعند إثبات  إلاّ لا يمكن إقامة المسؤولية على المؤسسة الصحية الخاصة 

، بحيث لا يمكن القول الدمقل الذي ينتقل عبر ن  hépatite Cالمريض بفيروس بسبب التلف الكبدي  إصابة

                               

= 

 .73سابق ، ص الرجع الممنصوري جواد ،  -  1
 .185سابق ، ص الرجع المخديجة زروقي ،  -  2
 .122، ص 2006لبنان،  طبي، منشورات زين الحقوقية،ال الخطأعلي عصام غصن،  -  3
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م المتبرع ذ يجب إقامة الدليل على تلوث دإ، صابةلى الإإن عدم فحص دم المتبرع هو السبب الذي أدى بأ

  1.، لكي يمكن إعلان مسؤولية المستشفى الخاصبالفيروس قبل نقل الدم

إلى نظام المسؤولية المفترضة في حالة انتقال العدوى، وذلك  الإثباتالواجب  الخطأثم الانتقال من مرحلة 

الذي يقع  الخطأ إثباترر، خلافا للقواعد العامة التي تقضي بان يكون عن طريق استنتاج الخطأ من وقوع الضّ 

  2).المريض(على المدعي 

ثبات إلى عبء الإ، حيث نقل و الخطأ المفترض هي استعمال القرائن القضائيةأففكرة المسؤولية المفترضة 

المؤسسات الاستشفائية الخاصة، وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، أي أنّ المؤسسة الاستشفائية يمكنها 

  3.التخلص من هذه المسؤولية إذا أثبتت انعدام الخطأ من جانبها

  )تحمل التبعة(المسؤولية على أساس المخاطر :  الثاني دالبن

و الخطأ أ الإثباتإنّ قيام المسؤولية العقدية في مجال العدوى الاستشفائية على أساس الخطأ الواجب 

، وكذا لصعوبة تحديد المتسبب في الخطأذلك  إثباتالمفترض لم ينجح في حماية حقوق المريض و نظرا لصعوبة 

، حيث 4د تقوم عليه هذه المسؤوليةجدي أساس إيجادلى إ دعاو الطبيب مما أالعدوى هل المؤسسة الاستشفائية 

القاضي  إعفاءبالقواعد العامة زيادة على  إعمالايتخلص المريض منن عبء إثبات الخطأ الذي يقع على عاتقه 

   5.من اللجوء الى قرينة الخطأ لتحديد التعويض فقد يبقى العمل الذي ينتج عنه الضرر محل الاعتبار

                               

 

 . 93سابق، ص ال رجعالمعلي عصام غصن ، -  1
 .95سابق، ص الرجع الممحمد حسن قاسم،  -  2
 .187سابق، ص الرجع المخديجة زروقي،  -  3
، ص 2015، 13الطبي في القانون المدني المقارن، مجلة السياسة والقانون، مجلة جامعة سعيدة، الجزائر، العدد  الخطأمختار قوادري، تراجع فكرة  - 4

345. 
 .117سابق، ص الرجع الممحمد حسن قاسم،  -  5
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التعويض للمريض يعادل ويتناسب وحجم الضرر  حق لنظرية، بل أقرأما المشرع الجزائري لم يتبنى هذه ا

، وغياب المتسبب في الضرر، حيث تتكفل الدولة اللاحق حتى في غياب الخطأ وذلك في حالة تحقق الضرر

   1.ق م ج 1مكرر  140بتعويض المريض المضرور شريطة أن لا يكون للمضرور يدا فيه إعمالا بنصّ المادة 

  الاستشفائيةالعدوى المسؤولية التقصيرية للمؤسسات الصحية الخاصة عن : المطلب الثاني

وعليه يمكن تعريف ” الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام قانوني ”    تعرف المسؤولية التقصيرية بأ�ا

إخلال الطبيب بواجب الحيطة والحذر المفروض  ”المسؤولية التقصيرية للطبيب الممارس في القطاع الخاص على أ�ا 

عليه بموجب القانون وأحكام مهنة الطب إخلالا لا يرتكبه طبيب من نفس مستواه وجد في ذات الظروف التي 

 ."وجد فيها الطبيب المسؤول وأن يـؤدي هذا الإخلال إلى إلحاق ضرر بالمريض 

  الاستشفائية العدوىالصحية الخاصة عن  أركان المسؤولية التقصيرية للمؤسسات: الفرع الأول 

  في مجال العدوى الاستشفائية الطبي الخطأ   :البند الأول

لقد تعددت التعريفات التي قدمها الفقه للخطأ الطبي، إلا أ�ا تنصب في معنى واحد هو أن الخطأ إخلال 

فعندما يباشر الطبيب مهنته يستلزم منه دراية خاصة  بالتزامات كان يجب على الفرد مراعا�ا و واحترامها،

  2.والإحاطة بأصول فنه و قواعد علمه التي تمكنه من مباشر�ا، و متى كان جاهلا لذلك عد مخطئا

أيا كان يرتكبه الشخص  كل فعل" و التي تنص على أن من القانون المدني إلى ركن الخطأ124لقد أشارت المادة 

منه على 125كما أضافت المادة  . "بالتعويض و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثها بخطئه،

بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان  لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه" أنه

  3."مميزا

                               

 

 .، السابق الإشارة إليه.75-58الأمر ، 1مكرر  140أنظر المادة  -  1
  2004 أحمد حسن عباس الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والجزائري، دار النشر الثقافة والتوزيع، الأردن، -  2

 .104-103ص ص، ،
 ..، السابق الإشارة إليه.75-58الأمر من  124المادة  -  3
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يرية ولابد من وقوعه من طرف العيادة أو من يعتبر الخطأ الطبي الركيزة الأساسية لقيام المسؤولية المدنية التقص

  :طرف الطاقم الطبي التابع لهذه الأخيرة 

استقر القضاء على أن الطبيب الذي يعمل في  :الطبيب العامل في المستشفى الخاص الخطأ  -

المستشفى الخاص مقابل أجر، تكون المستشفى مسؤولة عن أخطائه، أما إذا كان يعمل حرا فيها فيكون 

التي  الأخطاءعن أخطائه، لان له الخيار في كيفية ممارسته للفن الطبي، ما يجعله مسؤولا عن  مسؤولا

  1.تسبب ضررا للمرضى

تسبب الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاصة في إصابة مريض بعدوى الاستشفائية وكان  إذاأي أنه 

  إذا أمامسؤولا عن هذا الضرر، ضى أجر عن عمله في هذه الحالة تكون المستشفى اهذا الطبيب يعمل و يتق

  .التي يتسبب فيها للمضرور الأخطاءكان يعمل حرا داخل العيادة الخاصة فإنه يتحمل   إذاكان 

و لا إشكال في تحديد المسؤول عن خطأ المساعدين في حالة اكتفاء المريض بالتعاقد مباشرة مع 

الوحيد عن جميع الأضرار كونه المدين الوحيد تجاه  مستشفى خاص بعقد شامل، إذ يكون الأخير المسؤول

المريض، دون أدنى مسؤولية على الطبيب الأجير ما دام مجرد منفذ لالتزام تعهد به غيره ، إلا إذا كان هو 

نفسه مالكا للمستشفى، فيكون بذلك الطرف المتعاقد مع المريض، لأنه يكون المدين الأصلي الذي أمر الغير 

  .ولحسابه الخاصبتنفيذ العقد 

 الطبي الواقع من المستشفى الخاص الخطأ -

ادث إذا دخل شخص ما، إحدى المستشفيات الخاصة بقصد العلاج و أصيب خلال تواجده بح

مسؤولا بمجرد حصول المتمثل مثلا في مركز نقل الدم ن المستشفى الخاص سبب له وفاة أو ضرر، فهل يكو 

  كان تصرف المستشفى يشكل خطا في جانبها؟  ذلك الضرر أم أنه يقتضي البحث عما إذا

                               

 

 .84سابق، ص الرجع المعلي عصام غصن،  -  1
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الذي يرتكبه مركز نقل الدم يكون في صورة نقل دم ملوث بجراثيم و فيروسات تنقل أمراض  الخطأأن 

 1.مسؤولية تقصيريةوالتقصير في عمله ذلك  الإخلالالى المنقول اليه الدم، حيث يسال المركز عن 

  فائيةشفي مجال العدوى الاست الضرر الطبي: البند الثاني

الضرر الطبي هو الركن الثاني من أركان قيام المسؤولية الطبية، وهو الأذى الذي يلحق بالشخص من 

،أي 2جراء الإخلال بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه سواء تعلق بسلامة جسمه و عاطفته أو شرفه

  3.نتيجة التعدي أو الضرر الذي وقع عليهتلك الخسارة المادية و المعنوية التي تلحق بالضحية 

و التي نصت أحكامها على  4م.ن قم 140إلى   124الطبي في المواد و لم يعرف المشرع الضرر 

  .مختلف حالات الضرر العادي ، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الأعمال الطبية

  الشروط الواجب توفرها في الضرر الطبي: ثالثا

للمطالبة بالتعويض أو مساءلة فاعله، فالقانون اشترط للتعويض عن الضرر عدة لا يكفي وقوع الضرر 

 : شروط تتلخص فيما يأتي

  أن يكون الضرر محققا -1

و من أمثلة الضرر المحقق حالة الموت أو فقدان 5أي انه وقع حقا او انه سيقع دون شك في المستقبل ،

  .عضو من الأعضاء أو منفعته

كان  التعويض عنه إذا ، فالضرر المستقبلي جائز ضيا أو احتماليايكون افتر و عليه فالضرر يجب ألا 

 .أكيد الوقوع

                               

 

 .188، ص 2012الصادر عن مركز نقل الدم، عدد  الخطأأحمد سامي المعموري و محمد حسناوي شويح، المسؤولية المدنية الناجمة عن  -1
  .267الجزائري، دار هومة، الجزائر، د س ن،  ص رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون  -  2
  .32، ص 2010-2007أحمد ناصر مهدي ،مسؤولية الطبيب المدنية عن خطئه الطبي ،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  -  3
  .، السابق الإشارة إليه58- 75رقم من الأمر 124 - 140المواد راجع  -  4
 .33سابق ، ص الجع ر المأحمد ناصر مهدي ،  -  5
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  و شخصيا أن يكون الضرر مباشرا -2

عجز و  أي أن يمس المصاب في شخصه و ليس في شخص آخر ، سواء أدت الإصابة إلى وفاة أو إلى

  .ر أخرى مختلفة  أضرا

يستطيع المضرور أن يتجنبه ببذل عناية  الطبيب والذي لافالضرر المباشر هو النتيجة الطبيعية لخطأ  

أما إذا كان بإمكان المضرور أن  ،ج  مق 182نص المادة  فقد نص المشرع عن التعويض عن الضرر المباشر في

نص المشرع على التعويض عن الضرر المباشر دون الضرر غير المباشر في  و قد  يتجنبه كان الضرر غير مباشر

  1.م.ق 182المادة 

  أن يمس الضرر حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة -3

الضرر  أنالقضاء  و ويجمع أغلب الفقهاء وغالبا ما تكون المصلحة المشروعة حياة الإنسان وسلامته،

يسأل المعتدي على ضرر لا يحميه  المادي يتحقق في حالة المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمتضرر ولا

يعوله بضرر كنفقة الأب على أبنائه ،فلهم الحق  إصابة الشخص الذي شخص من جراء القانون،وقد يتضرر

الوضعية التي وجبت تسويتها مشروعة لكي يتم التعويض عن  كما يجب أن تكون. في المطالبة بالتعويض 

  .الضرر اللاحق �ا

  و الضرر الخطأالعلاقة السببية بين : البند الثالث

الحاصل  هي علة الضرر الطبي ناتج مباشرة عن الفعل الضار أي أن يكون الضررتعرف العلاقة السببية 

  2.ذاته وتعد هذه العلة ركنا قائما بحد عن الخطأ المرتكب الذي تسبب في وقوع الضر،

                               

 

- 2014، الطبي، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية الخطأمريم باكري و ليلة بن شيخ، مسؤولية المستشفيات في مجال  - 1

 .23، ص 2015
 .136أحمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق، ص  -  2
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و قد تعجز الخبرة الطبية أحيانا عن إثبات العلاقة السببية مما يرتب عنه إعفاء الأطباء من المسؤولية، 

 .بية على عاتق المضرورويقع عبء إثبات العلاقة السب

   .وفي هذا الصدد نستعرض العديد من النظريات الخاصة بالعلاقة السببية

 الأسبابنظرية تعادل  -1

ملخصها أن كل الأسباب والعوامل التي أدت إلى نتيجة تعد فون بوري تأسست على يد الفقيه الألماني 

و هذه   عن تلك النتيجة سواء كان السبب بعيدا أو مألوفا أو يعود إلى فعل الإنسان أو الطبيعة، مسؤولة

النظرية تحمل المسؤولية للإنسان وحده حتى و لو كان بفعل قوة قاهرة، فإذا اشترك في الخطأ أكثر من طبيب 

في  اشتركتميع الأسباب التي بج الاعتدادو أدى إلى نتيجة فيسألون جميعا عن الخطأ فهذه النظرية توجب 

  .1 متكافئة في المسؤولية اعتبارهاحصولها و 

   ترهقه وتضيع مصلحته المشروعة وحقه السابقة على أ�ا تحمل المضرور  النظرية انتقدتلكن 

 نظرية السبب المنتج -2

ب ــــــــــــــوبمقتضاها لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا السب مبادئ هذه النظرية،) فون كريز( وضع الفقيه الألماني 

  .الفعال، الذي لعب دورا أساسيا وفعالا في إحداث الضرر

ذ ـــــــــالعارض جانبا ولا يؤخ وقد ميزت هذه النظرية بين السبب المنتج والسبب العارض، وحسبها يطرح السبب

جرى ـــــــــا للمــــــــويوصف بالسبب الفعال وفق عد سببه الحقيقيبه، كما أن من العوامل ما يكفي لوقوع الضرر وي

ارة ــــــــــــــــيجب أن يعتبر الفعل قد أسهم في إحداثه، بعب العادي للأمور في إحداث الضرر وليس هذا فحسب بل

دامت هذه سابقة أو لاحقة أو معاصرة على الفعل المرتكب، ما  أخرى يعد السبب قائما ولو تدخلت عوامل

 2.العوامل متوقعة ومألوفة

                               

 

 ).136.137(، ) ص.ص(أحمد حسن عباس الحياري، مرجع سابق ، -  1
 .138أحمد حسن عباس الحياري، المرجع نفسه ، ص  -  2
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أما المشرع الجزائري  فقد سار على �ج كل من المشرع الفرنسي و المصري حسب أري بعض الفقه 

الذي يرى بأنه أخذ بنظرية السبب المنتج مادام انه قد اعتد بوجود الضرر المتولد كنتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

  1.جق م 182بالالتزام و ذلك حسب المادة 

أو خطا من الغير  ،ضرورالممن مفاجئ، أو خطا حادث و لا يمكن نفيها الاب اثبات القوة القاهرة أو 

  .من ق م ج 127 و هذا ما جاءت به المادة 

إسناد  ولتحديد العلاقة السببية في المسؤولية عن عمليات نقل الدم هناك نوعين من الإسناد، :مثال 

طبي وهو إثبات وجود المرض في دم المريض المضرور من عملية نقل الدم عن طريق مجموعة من الفحوص 

الشاملة بواسطة جهات طبية متخصصة تكشف عن حالة تلوث الدم وإصابة المضرور، أما الإسناد القانوني 

 فيعتمد

السبل القانونية والتي يتحدد فيها  أساسا على إسناد الإصابة بتلوث الدم من جراء عملية نقل الدم وفق

المسؤول على أساس جملة من النظريات كنظرية السبب المنتج وهي الحالة التي يرجح فيها أحد الأسباب لقوته 

في إحداث النتيجة،  ونظرية تعادل الأسباب عندما يكون مصدر الضرر شخص غير محدد من بين مجموعة 

  2.على قدم المساواة بالتعويضمن الأشخاص المحددين إذ يلزم الجميع 

وللطبيب نفي المسؤولية عن عملية نقل الدم عن طريق في العلاقة السببية بين خطئه وعدوى تلوث 

  .الدم وذلك بإثبات السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطا الغير

  

  

                               

 

  .السابق الإشارة إليه ،75-58من الأمر 182أنظر المادة  -  1

 
،  الإنسانيةللدراسات الاجتماعية و  الأكاديمية، )دراسة تاصيلية في القانون المدني(نقل الدم بين الضرورة  العلاجية والمساءلة القانونية يمينة برابج،  - 2

 .155، ص 2006، 15العدد . و القانونية الاقتصاديةقسم العلوم 
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  مظاهر المسؤولية التقصيرية للعيادات الخاصة عن العدوى الاستشفائية: الفرع الثاني

سأل العيادة الخاصة عن أخطائها من عدة جوانب، فقد تترتب مسؤوليتها عن أعمالها الشخصية، ت

ومن جهة أخرى يمكن ترتيب مسؤوليتها جراء أعمال الغير، كما أيضا تسأل عن أعمال طاقمها الطبي التابع 

  .لها

  الشخصية الأعمالالمسؤولية التقصيرية للعيادة الخاصة عن  :البند الأول

لاسيما تلك التي  تترتب مسؤوليتها التقصيرية عن أعمالها الشخصية حينما لا تمتثل للقواعد القانونية،

الذي يحدد المعايير  1 1988 أكتوبر 22عن كيفية تسيير هيكلها العلاجي أو عدم امتثالها لأحكام قرار  تنصّ 

ما يمكن قوله هنا أن مسؤولية المؤسسة الإستشفائية الخاصة عن  ،ة التي تلتزم العيادة الخاصة باحترامهاالتقني

عملها، يقتصر حول الإهمال والإخلال بالنظام المعمول به في المؤسسة مما يؤدي إلى ضرر أحد المرضى، 

بالواجبات الملقاة على عاتق إدار�ا اتجاه المريض و كذا إخلالها بالالتزام بالسلامة المفروض عليها  وإخلالها

  2.وسوء التنظيم، و في تنفيذ عقد الفندقة وعقد العلاج

لاشك أن المؤسسة الإستشفائية الخاصة مسؤولة عن فعلها إذا ما ارتكب فيها عملا غير مشروع أو 

وفي هذا الصدد يمكن القول إن المريض المتضرر من أعمال ،  خطأ بمناسبة ممارسة نشاطها مثل سوء إدار�ا

،أن يقاضي العيادة بموجب دعوى المسؤولية، على أساس الإخلال بالتزام يفرضه الشخصية للعيادة الخاصة

  .القانون

  تابعهاالمسؤولية التقصيرية للمؤسسة الخاصة عن أعمال : البند الثاني

 العيادة فيأو مساعدين الذين يعملون  الحالات، هم الممرضون أو القابلاتوالغير هنا، في أغلب 

يجب الإشارة أيضا أن الممرضة تسأل مسؤولية شخصية في حالة مخالفة  كما عن أخطائهم ، الخاصة مسؤولة

و  بحقنة مستعملة اثناء تبرعه بالدم  بحقن  شخص سليم الطبيب أو العيادة، كقيام الممرضة مثلا  توجيهات

                               

 

 . 1112،حدد المقاييس التقنية و الصحية للعيادات الخاصة و شروط عملها، مرجع سابق، ص  22/10/1988قرار   -  1
 .126سابق، ص ال المرجعخيرة بن سنوسي،  -  2
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، شخص السليمعدوى لالمؤسسة و الطبيب و دون الرجوع إلى إحداهما و ترتب عن ذلك  مخالفة أوامرهذا 

يكون المتبوع " من ق م ج  136وتستند المسؤولية التقصيرية للعيادة الخاصة عن فعل الغير على نص المادة 

وظيفته أو بسببها أو  مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تادية

ليحول دون ارتكا�م  بمراقبة من هم تحت إمرته،ا الواجب الملقى على عاتق كل امرئ ، التي مرده"بمناسبتها 

  1. أي ضرر يلحق بالغير

 استنادااذن العلاقة بين مركز نقل الدم و المستشفى أو الطبيب  هي في الحقيقة علاقة تابع و متبوع 

شفى و بالتالي تعد الاخيرة مسؤولة عن أخطائه الى الهيكلة الادارية للمسؤولية الطبية، فالمركز يعتبر تابعا للمست

 الخطأفيجوز أن يتم الرجوع عليه إن كان نتيجة لخطئه على أن تتحمل نصيبها من التعويض إن كان 

  2.مشتركا

المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن العدوى  أثار:المبحث الثاني 

 الاستشفائية 

التعويض  الذي يعتبر جزاء يوقع على كل من   أوالتي تنتج عن  المسؤولية المدنية جبر الضرر  الآثار أهممن 

بالالتزام عقدي و عدم تنفيذه عينيا و كانت اثر   إخلالتقوم عليه المسؤولية، فإذا كانت المسؤولية العقد هي 

قانوني و تعتبر مصدر للالتزام، و في كلا   التزام إخلالللالتزام، فان المسؤولية التقصيرية هي فعل ضار يترتب على 

  .المباشر و الجزاء المترتب لقيامهما الأثرالمسؤوليتين يترتب تعويض الذي يعتبر 

المسؤولية على التعويض في تبيان خصائصه و أحكامه لأنه يعتبر حق يطالب بيه المتضرر  أثارتقتصر دراسة 

  .و التزام مطالب به المسؤول

يترتب على مسؤولية المؤسسات الطبية الخاصة او التابعين لها عن مخاطر العدوى يجرنا  وان التعويض الذي

  . في البحث عن ذاتيته و مقوماته و مدى تغطيته للإضرار التي خلفتها العدوى 

                               

 

  .78سابق، ص الرجع المذهبية آيت مولود،  -  1
 .190سابق، ص الرجع المأحمد سامي المعموري و محمد حسناوي شويع،  -  2
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وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول تعويض المسؤولية المدنية للمؤسسات 

التعويض البديل على قيام  المسؤولية المدنية عن صة عن مخاطر الأمراض المعدية، وفي المطلب الثاني الصحية الخا

 .في المؤسسات الخاصةالعدوى الاستشفائية  

  تعويض المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن مخاطر الأمراض المعدية: المطلب الأول

التعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزاؤها، و يسبق ذلك دعوى المسؤولية     

أن يقيم  إلىيقيم عليه  أنذا�ا، ففي الكثرة الغالبة من الأحوال لا يسلم المسؤول بمسؤوليته، و يضطر المضرور 

  .1عليه الدعوى

ل فيه دعوى التعويض عن مخاطر الأمراض المعدية في لقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول نتناو 

   .المعديةالمؤسسات الخاصة، و الفرع الثاني تقدير التعويض عن مخاطر الأمراض 

  دعوى المسؤولية المدنية عن مخاطر الأمراض المعدية في المؤسسات الخاصة: الفرع الأول 

فعل يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا كل : "الجزائري أن  المدنيمن القانون  124نصت  في المادة 

   2"للغير، يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض

يلاحظ انه لم يرد تعريف لتعويض في القانون المدني، بل تمت الإشارة إلى عناصر المسؤولية، و ذكر 

  . التعويض كجزاء للمسؤولية المدنية

ات الخاصة من مخاطر العدوى التي غلب فيها وكما تطرقنا في ما يخص تكييف المسؤولية المدنية للمؤسس

في هذا الفرع الى دعوى المسؤولية المدنية للشخص الطبيعي ثم دعوى  لعقدية، وعليه نتطرقطابع المسؤولية ا

  . المسؤولية المدنية للشخص المعنوي

  

                               

 

  1037عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -  1
  .السابق الإشارة إليه ، 75/58من قانون  124المادة  -  2
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  الخاصةدعوى مسؤولية الشخص الطبيعي من مخاطر العدوى الاستشفائية  في المؤسسات : البند الأول 

إن الدعوى القضائية التي تختصم  الشخص الطبيعي بسبب انتقال عدوى استشفائية داخل المؤسسات 

  .شروط قبول الدعوى، والاختصاص القضائي في نظر الدعوى: أساسيين هما أمرينالخاصة، يجب ان يراعى فيها 

يجوز لكل : "نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه شروط قبول الدعوى :الفقرة الأولى

   1."دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق و حمايته شخص يدعى حقا، رفع

قبول  و حق اللجوء إلى القضاء حق حر غير مقصور على فئة دون أخرى، لأنه لا يمكن التحقق من شروط

ليعرض دفوعاته،  على القضاء، بمعنى أن كل شخص له الحق في التوجه إلى المحاكمالدعوى إلا بعد عرض الدعوى 

دعواه عند عدم اكتمال  فإذا توافرت به شروط قبول الدعوى حكم له القاضي بما يطلبه، وإلا خسر المضرور

 شخص يدعى حقا في مسؤولية ، هذه الشروط هي شروط عامة تنطبق على كل2شروط  دعواه أو عدم تحققها

ولكي تقبل دعوى المضرور . المدنية وشروطها مدنية أو طبية، وعن دعوى دم ملوث تنطبق عليها أوصاف الدعوى

يقررها القانون وذلك حسب المادة  من عملية نقل الدم الملوث، يجب أن تكون له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة

لتقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة لا يجوز لأي شخص ا" :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 13

    3".أو محتملة يقرها القانون

للممثل  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 65إلا أن المشرع الجزائري تدارك شرط الأهلية في المادة 

 الشخص

 4".الطبيعي أو المعنوي يشير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض"

يكون رافع  من قام استبدل عبارة أحد بعبارة شخص لاحتمال أن 13ويلاحظ كذلك أن المشرع في المادة 

فمن الممكن أن يكون  الدعوى ممثلا في شخص طبيعي، كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح أحد

                               

 

  . 21جج،.ر.،جالإداريةالمدنية و  الإجراءات، المتضمن قانون 2008المؤرخ في فيفري 08/09من القانون  03المادة  -  1
  .30،ص2008نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار الهدى، الجزائر، -  2
  .335عبد ا�يد خطوي، المرجع السابق، ص -  3
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ا شروط قبول الدعوى أمام القضاء تتمثل في وعموم الشخص ممثلا في طبيب أو في مرفق طبي عام أو خاص،

   .الصفة، المصلحة، و الأهلية

  شرط الصفة: أولا  

صفة،  الصفة في حق في المطالبة أمام القضاء، لذلك لا يجوز للشخص المتضرر أن يرفع دعواه ما لم تكن له

أو أي دفع أو  والتي يجب توفرها القبول أي طلب والصفة هي تلك العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها،

الإجراءات القضائية باسمه أو  ويقصد �ا كذلك صلاحية الشخص مباشرة. طعن أيا كان الطرف الذي قدمه

ناقص الأهلية، وهو الأمر الذي أشارت  غيره بواسطة وليه إن كان قاصرا، أو بواسطة وصية و قيمة إن كان باسم

ويجب أن لا ترفع الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة، وإلا كان  لقانون المدني الجزائريمن ا 44إليه المادة 

لهذا يجب أن يثبت المدعي أنه صاحب الحق الذي أصابه الضرر . الدفع غير مقبول أوالدفع أو الطلب أو الطعن 

فيصيب كل شخص ضرر مستقل عن  ويمكن أن يصيب الضرر الواحد أكثر من شخص واحد، .المادي أو معنوي

ذي  الذي يصيب الشخص الآخر، كحدوث إصابة جماعية بالسيدا عن طريق دم ملوث، فيعتير المريض الضرر

في حالة انتقال عدوى مرض الجرب عبر  أو، 1صفة يرفع دعواه على ذي صفة وهو الطبيب المسؤول عن الضرر

  . ادوات طبية غير معقمة يستعملها الطبيب

  : نوعين  إلىالصفة  و تنقسم

الأصل انه لا تكون الدعوى مقبولة، ما لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن  :الصفة الاستثنائية  ) أ

غير انه يرد استثناءا على هذه القاعدة و ذلك في حالة ما إذا نص القانون صراحة . توافر المصلحة او لا

الدعوى، و تعرف الصفة هنا بالصفة على حلول الشخص محل صاحب الصفة الأصلية في رفع 

  .الاستثنائية

ينشأ لكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا الحق في الدعوى، و له أن يستعمل  :الصفة الإجرائية)ب

هذا الحق أمام القضاء، غير انه أحيانا قد يصبح الشخص في استحالة مادية، أو قانونية تمنعه من ممارسة 

                               

 

  .333عبد ا�يد خطوي، المرجع السابق، ص -  1
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الغائب، لا يستطيعون مباشرة الدعوى بأنفسهم، بل تباشر  عنهم بواسطة ممثلهم حقه بنفسه، فالقاصر و 

 1.القانون

والصفة الاستثنائية في الدعوى المدنية من مخاطر العدوى تكون في حالة إصابة قاصر بعدوى 

  .استشفائية في عيادة خاصة، في هذه الحالة تسند الصفة الإجرائية لمباشرة الدعوى الى الولي

  المصلحة : ثانيا

يقصد بالمصلحة، المنفعة التي يطلبها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء الى القضاء، هذه المنفعة      

تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الانشغال 

   2.بدعاوى لا فائدة عملية منها كالدعاوى غير المنتجة 

ولتكريس المستقر عليه فقها و قضاء بشأن المصلحة و استدراك الفراغ القانوني، أضاف المشرع ضمن المادة 

من ق ا ج م، تشير إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة  459عبارة هي غائبة في المادة  13

   3. يقرها القانون

  الأهلية:ثالثا

بطريقة غير   إليها  الإشارةانه تم  إلا، الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  13لم تذكر الأهلية في المادة 

  . من نفس القانون 65مباشرة كشرط من شروط قبول الدعوى في المادة 

ويقصد بأهلية التقاضي، أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي الممثل في الطبيب، هذه الأهلية حدد�ا المادة 

محجوز عليه طبقا  العقلية وغير وهي مقيدة ببلوغ تسعة عشر كاملة، وشرط التمتع بالقوى من القانون المدني 40

   1.من القانون المدني 40لنص المادة 
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 أنأي مؤسسة استشفائية خاصة، يمكن  أوبعدوى داخل عيادة خاصة  إصابتهفكل شخص تضرر من 

جنون اعتراه، حسب نص  أوعته  أولسفه  أهليةكان ناقص   إذا أمايباشر دعواه  بنفسه متى بلغ سن الرشد، 

تباشر هنا بواسطة ممثله القانوني دعوى المن القانون المدني وفي حالة عدم بلوغه السن القانونية، فان  42المادة 

  . من القانون المدني 44وفقا لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة حسب المادة 

  الاختصاص القضائي بنظر الدعوى :الفقرة الثانية

يقصد بالاختصاص أهلية المحكمة للفصل في النزاع المعروض أمامها، و �دف قواعد الاختصاص إلى توزيع 

العمل القضائي بين الجهات القضائية، و قواعد الاختصاص في أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تعني 

لنظر و الفصل في النزاع المعروض أمامها وقد عرف بعض المؤلفين قواعد صلاحيته أو سلطة الجهة القضائية ل

   2."مقدار ما لجهة قضائية أو محكمة من سلطة أو صلاحية الفصل في المنازعات"الاختصاص بأنه 

  الاختصاص النوعي بالدعوى: أولا

ولاية الجهة القضائية على  أي، طبيعتها أويقصد بالاختصاص النوعي سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها 

اختلاف درجا�ا، وهي تتعلق بنطاق القضايا التي يمكن ان تباشر فيها جهة قضائية معينة ولايتها وفقا لنوع الدعوى، واستنادا لأحكام 

ة في وهي الجهة المختص أقساممن ا ج م ا، فان المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من  33و 32المواد 

  . أخرىقضايا  إلى إضافةالفصل في القضايا المدنية 

  3.العاملين في العيادات الخاصة الأطباءوعليه فان القسم المدني يختص في القضايا المرفوعة ضد 

العدوى الاستشفائية الذي تسبب فيها طبيب خاص، فان القسم المدني هو الذي يختص  أضرار أنومن هذا المنطلق نستشف 

  .بالتزام من طرف شخص طبيعي و في مؤسسة خاصة إخلالطبيعة النزاع هنا يرتكز على �ا، لان 

  

                               

= 
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  بالدعاوى  الإقليميالاختصاص  :  ثانيا

، انه يؤول للمحكمة التي يقع في دائر�ا موطن المدعي عليه، وذالك تطبيقا الإقليميان القاعدة العامة في الاختصاص 

  :  والتي جاء فيها الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون   37لأحكام المادة

وان لم يكن له موطن ،للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصاها موطن المدعي عليه الإقليمييؤول الاختصاص "

  .موطن له آخرمعروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها 

للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون  الإقليمييؤول الاختصاص ، وفي حالة اختيار موطن

  1".على خلاف ذالك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن بينها  40أما القواعد الاستثنائية للاختصاص الإقليمي فقد نصت عليها في المادة 

، وعليه فان  2فان الاختصاص محليا يؤول للمحكمة التي يقع في دائر�ا مكان تقديم العلاج الدعاوي المتعلقة بالخدمات الطبية،

الشخص الذي تضرر من العدوى الاستشفائية  أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي وقع في دائر�ا تقديم العلاج، عملا بمقتضيات المادة 

 .من قانون الإجراءات المدينة و الإدارية 40

  دعوى مسؤولية الشخص المعنوي من مخاطر العدوى الاستشفائية  في المؤسسات الخاصة:ول البند الأ

من القانون المدني الجزائري الأشخاص الاعتبارية، و الأشخاص الاعتبارية تنقسم الى  49عددت المادة 

عتبارية أشخاص اعتبارية عامة و أشخاص اعتبارية خاصة، و الدعوى في هذه الحالة ترفع ضد الأشخاص الا

الخاصة، التي يمكن أن تأخذ صور عديدة، كالشركات المدنية الطبية، و المؤسسات الصحية الخاصةـ، و لا يمكن 

اعتبار التجمعات المهنية من الأشخاص الاعتبارية، و الدعوى التي ترفع ضد الشخص الاعتباري مفادها المطالبة 

عتباري، كرفع دعوى ضد شركة مدنية طبية أبرمت بالتعويض عن الضرر الذي لحق باسم و صفة الشخص الا

  .صفقة أدوية بنسيلين ملوثة تسببت في انتقال عدوى الجمرة الخبيثة لان الأدوية لم تكن فعالة 
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إن شروط قبول الدعوى ضد الشخص الاعتباري هي نفس شروط الشخص الطبيعي، أي يجب إن تكون 

الذي ينظر في الدعوى التي ترفع ضد الشخص الاعتباري هناك صفة و مصلحة و أهلية،و الاختصاص القضائي 

  .هو القسم المدني، هذا لان طبيعة الشخص الاعتباري هو من الأشخاص الاعتبارية الخاصة 

  أساس و تقدير التعويض في المسؤولية المدنية من العدوى في المؤسسات الخاصة: ينالفرع الثا

  المدنية من العدوى في المؤسسات الخاصةأساس التعويض في المسؤولية : البند الأول 

إن الركن الأساسي في التعويض هو الضرر فيمكن أن تقوم المسؤولية دون خطأ لكنها لا تقوم بضرر 

حاصل فيجب أن يصيب المدعي ضرر نتيجة عدم تنفيذ العقد أو نتيجة الفعل الغير مشروع، المسؤولية المدنية 

كانت أو تقصيرية أن في العقدية يلزم وجود ضرر حتى تترتب هذه المسؤولية في والأصل في المسؤولية المدنية عقدية  

لأنه هو الذي يطالب به لكن في حالات عند عدم قيام المدين  الإثباتذمة المدين والدائن هو من يتحمل عين 

نصّ عليه المشرع ، أما الضرر في المسؤولية التقصيرية 1بالتزامات التعاقدية قد لا يصيب الدائن أي ضرر من ذلك

ج أن يكون الخطأ الموجب للتعويض قد سبب ضررا للغير، بغير تحديد لقدر الضرر .م.ق 124الجزائري في المادة 

  .لأنه ضرر مادي الإثباتمما يستنتج قيام المسؤولية في تقدير الضرر ويثبت الضرر بكافة طرق 

أساس التعويض عن العدوى في المؤسسات الخاصة هو الضرر الناتج عن عدم قيام المؤسسات الصحية  أما

  .الخاصة بتنفيذ التزام تعاقدي و المتمثل في عدم إصابة الشخص بالعدوى

  ةتقدير التعويض في المسؤولية المدنية عن العدوى الاستشفائية  المؤسسات الخاص: البند الثاني

مكرر، وهو تقدير  182و 182ق م ج يحيلنا الى المادتين  131ية التقصيرية فان نص المادةبالنسبة للمسؤول

التعويض على ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب، و موقع المادتين جاء في التنفيذ الالتزام بمقابل، وكذلك هو 

  .يذ التزام عقدي التزاما عينياالحال بالنسبة للمسؤولية العقدية، اذ ان المسؤولية العقدية تقوم على عدم تنف

، وقد يتولى الطرفان ) وهذا هو التعويض القضائي(لأصل أن القاضي هو الذي يتولى تقدير التعويض ا

، وفي )وهذا هو التعويض الإتفاقي، هو ما يسمى أيضا في الاصطلاح القانوني بالشرط الجزائي(تقديره مقدما 
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الإلتزام أو التأخر فيه، جابرا كل ضرر أصاب الدائن، بحيث يشمل ما لحق  الحالتين يكون التعويض عن عدم تنفيذ

وقد يتولى القانون نفسه تقدير التعويض، إذا كان محل إلتزام المدين . هذا الأخير من خسارة وما فاته من كسب

 تحديد سعر ، كما هو الشأن في)وهو ما يطلق عليه التعويض القانوني أو فوائد التأخير( دفع مبلغ من النقود 

وهذا إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت . الفائدة القانونية عن التأخير في التنفيذ

  1.الطلب، وقام الدائن بالمطالبة القضائية بأصل الدين وبفوائد التأخير القانونية

المريض، و في حالة انتقال العدوى تكون  تلتزم المؤسسة الخاصة في العقد الطبي عن عدم انتقال العدوى الى

قد أخلت بتنفيذ التزام عينيا و بالتالي نكون أمام تنفيذ الالتزام بمقابل و هذا ما يترتب عن المسؤولية العقدية، 

يأخذ تقدير التعويض عن العدوى في المؤسسات الخاصة صورتين هما التعويض القضائي و هذا هو الأصل عند 

في العقد الطبي، أما في حالة ما إذا حددت قيمة التعويض في العقد الطبي و يصطلح عليه عدم  تحديد قيمته 

 .الشرط الجزائي نكون في هذه أمام تعويض اتفاقي

  في المؤسسات الخاصةالعدوى الاستشفائية  تقدير التعويض قضائيا عن : الفقرة الأولى

  تحديد نطاق التعويض  القضائي: أولا

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي :" من ق م ج 182جاء في المادة 

يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 

اعة الدائن أن يتوقاه ببذل الوفاء بالترام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استط

غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا  جهد معقول،

  2.''بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

للمصاب بالعدوى، و يتدخل القاضي في تحديد التعويض اذا لم يحدد في العقد الطبي عن الضرر الذي وقع 

يكون تحديد التعويض على ما فات المتضرر من كسب و ما لحقه من خسارة، و يكون التعويض عن ضرر مباشر 
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محقق الوقوع ، فإصابة الشخص بالعدوى تلحق أضرار مباشرة كالأضرار الجسمانية التي تلحق بمن أصيب بالحمى 

ير انه اذا كانت العدوى ناتجة عن  خطأ جسيم او غش الصفراء، و قد تلحقه بتكبد خسائر كتفويت الفرص، غ

من ق  182من نص المادة 2فيمكن هذه الحالة تقدير التعويض عن الاضرار غير المتوقعة وهذا ما يفهم من الفقرة 

  .م ج

  طبيعة التعويض : ثانيا 

كان المضرور لم يقم بالعلاج من العدوى او انه قام بالعلاج منها، فاذا لم يقم   إذاهنا نفرق بين حالتين ما 

بالعلاج هنا طبيعة التعويض عن العدوى يكون  التعويض عينيا ينصب على القيام بعمل و هو علاج المصاب، في 

هنا يجب عليها ان تقوم المتضرر  للحالة التي كان عليها و عليه  بإرجاعهذه الحالة تكون المؤسسة الخاصة مطالبة 

  .بمعالجته من العدوى، و دفع ثمن نقدي يغطي ما لحق المضرور من خسائر

لا  لأنهالعلاج، هنا يكون التعويض نقدي يشمل مصاريف العلاج  إلىفي حالة الالتجاء المتضرر  أما

  .حاجة لتعويض العيني

  وسائل تنفيذ التعويض  :ثالثا

تنفيذ الاختياري و التنفيذ الجبري، فاذا حكم على المؤسسة الخاصة بدفع تتمثل وسائل تنفيذ التعويض في ال

التعويض النقدي، ولم تقم بدفعه اختياريا، هنا يطبق عليها التنفيذ الجبري بواسطة الحجز، لأ�ا لم تقم بالوفاء، 

  1.بينما لو صدر حكم بإلزامها العلاج ولم تقم بذلك هنا تطبق عليها الغرامة التهديدية

  في المؤسسات الخاصةالعدوى الاستشفائية  تقدير التعويض اتفاقيا عن :الفقرة الأولى

يجوز للمتعاقدين إن يحددا مقدما  قيمة التعويض بالنص عليها :"من ق م ج على انه  183جاء في المادة 

  2".181إلى  176في العقد، او في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

                               

 

 ،3، ط2الالتزام، ا�لد الثاني، ج ، آثار الإثباتالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام،  عبد الرزاق السنهوري،انظر   1-
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ان التعويض ألاتفاقي أو الشرط الجزائي هو الاتفاق بين المتعاقدين  على تقدير التعويض الذي يستحقه من 

ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وهو ان يتفق الدائن و المدين  الآخرلم ينفذ  إذاشرط له، عن الضرر الذي يلحقه، 

  1.صلي أو في اتفاق لاحق، قبل حدوث الضررمقدما على تحديد قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد الأ

وعليه فانه  يمكن قيمة  تحديد التعويض اتفاقيا في العقد الطبي بين المؤسسة الصحية الخاصة والمريض، ويتم 

توقيعها على المؤسسة الصحية الخاصة بمجرد إصابة المريض بالعدوى لأ�ا أخلت ما التزمت به في العقد الطبي،  

  .باتفاق لاحقكما يمكن تعديله 

يعتبر التعويض ألاتفاقي من أنجع السبل التي يمكن تؤدي إلى استحقاق التعويض عن مخاطر العدوى، وهذا 

مقارنة بالتعويض القضائي الذي قد يكلف إجراءات قضائية، إلا انه من الناحية العملية يصعب تطبيق الشرط 

  .للإثباتط فيه الكتابة الجزائي ما دام العقد الطبي رضائي و غير مسمى و لا تشتر 

في المؤسسات العدوى الاستشفائية  التعويض البديل على قيام  المسؤولية المدنية عن : المطلب الثاني

  الخاصة

لهذا يجد المتضرر نفسه دون استيفاء  قد لا يتوفر أحيانا التعويض الذي يترتب عن قيام المسؤولية كأثر لها،

لحقه في التعويض،و هذا يعتبر إنكار لقواعد الإنصاف و العدالة، لهذا أتت نظم بديلة تقرر تعويضات استثنائية 

  .الغاية منها هو حفظ حق المتضرر من التعويض أهمها نظام التأمين و نظام صناديق الضمان 

، الفرع الأول نتطرق فيه إلى نظام التأمين من مخاطر الأمراض و عليه قد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

المعدية  الأمراضالمعدية في المؤسسات الطبية الخاصة و الفرع الثاتي نتطرق فيه الى نظم أخرى لتعويض عن مخاطر 

  .في المؤسسات الطبية الخاصة

  المؤسسات الطبية الخاصةفي العدوى الاستشفائية  نظام التأمين من مخاطر الأمراض :  الأولالفرع 

أفرزت التطورات المتعاقبة في ا�ال القانوني والاجتماعي عن نشأة نظام التأمين الاجتماعي من المسئولية 

المدنية، والذي يجمع الفقه على كونه مؤسسة من ترتبات العصر الحديث، وذلك نتيجة القفزة النوعية التي عرفها 

                               

 

  .221سابق، صالرجع المالعربي بالحاج،  -  1
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ما نتج عنه من حوادث المعزاة لتعقيد التقنيات الطبية من أضرار ذات خصوصية العالم مع بداية القرن العشرين، و 

  1.استثنائية، وما صاحبها من تغيرات في وظيفة المسؤولية المدنية

لقد قسمنا هذا الفرع الى بندين، نتطرق في البند الأول النظام القانوني العام للتأمين عن مخاطر العدوى في 

  .لبند الثاني نظم التأمين الحديثة عن مخاطر العدوى في المؤسسات الخاصةالمؤسسات الخاصة، و في ا

  .في المؤسسات الخاصةالعدوى الاستشفائية   النظام القانوني العام للتأمين عن مخاطر : البند الأول

التأمين على المسؤولية المدنية الطبية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة في التشريع  :الأولىالفقرة 

  .الجزائري

خاصة بعملية  أحكامنظم المشرع الجزائري أحكام عامة لعقد التأمين في القانون المدني الجزائري، و خصص 

و عليه سيتم استخلاص من هذه الأحكام   التأمين و كيفية التأمين عن كافة أنواع المخاطر في قانون التأمينات،

  .موقف المشرع الجزائري  من على المسؤولية المدنية الطبية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى "من ق م ج الجزائري عقد التأمين بأنه  619لقد عرفت المادة  

المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في حالة 

  2".ى يؤديها المؤمنوقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخر 

يبرم عقد التأمين بين المؤسسة الطبية الخاصة و شركة التأمين على أن تتكفل شركة التأمين بتعويض الأضرار 

قانون التأمينات  167التي تحدث للمرضى مقابل أقساط تدفعها المؤسسات الطبية الخاصة، وهذا ما جاء في المادة 

دنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين يجب على المؤسسات الصحية الم"على أنه 

، وقد أكدت المادة  3"لحسا�م الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير

                               

 

  .84، ص2014 لبنان،شورات الحلبي الحقوقية، الحاج أحمد بابا عمي، الجمع بين التعويض المسؤولية المدنية و تعويض التأمين، من -  1
   .إليه الإشارةالسابق  75/58 الأمرمن  619المادة  -  2
  .اتالتأمينب المتعلق 1995يناير  25المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2006فبراير  20المؤرخ في  04-06القانون  من 167المادة -  3
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تاب تأمين يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة اكت: " على أنه 321 - 07من المرسوم التنفيذي رقم  6

  1".لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها

من خلال هذه النصوص يتضح ان التأمين على المسؤولية المدنية الطبية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة 

  .إلزامي جاء بصيغة الوجوب و هذا الموقف يعكس أهميتها و هو ما سنبينه في الفقرة الموالية

  أهمية التأمين على المسؤولية المدنية الطبية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة: الثانيةالفقرة 

تكمن أهمية التأمين من المسؤولية الطبية في الطبي في الدور المزدوج الذي يناط به، فهو يشكل حماية 

ف الضعيف من للمسئول من جهة، وضمانا للمضرور من جهة أخرى فهو بذلك قد أوجد نوعا من الضمان للطر 

مظنة الإعسار أو عدم مسائلة المسئول، ذلك أن موضوع عقده ينظر إليه في المقام الأول على أنه يضمن الالتزام 

بالتعويض، الذي يقع على عاتق المسئول المؤمن له، ويضمن في ذات الوقت حق المضرور في الذي يشكل الدين 

وجهين لعملة واحدة، ولا يعدو أحدهما أن يكون انعكاسا  محل عقد التأمين، فكل من هذا الحق وذلك الالتزام

، و ضمان التعويض بالنسبة للمريض المتضرر هو الذي يضفي أهمية كبيرة لضرورة التأمين على المسؤولية 2للآخر

  .الطبية في المؤسسات الخاصة

  الجزائريالتأمين على العدوى في المؤسسات الاستشفائية الخاصة في التشريع : الفقرة الثالثة

يدخل التأمين من أضرار  العدوى في العيادات الخاصة ضمن التأمين المقرر على المسؤولية الطبية في قانون 

التأمينات و في عقد التأمين الذي يبرم بين شركة التأمين و المؤسسات الخاصة، حيث أن انه في مرحلة ابرام العقد 

لصحية الخاصة، و في حالة عدم تحديد هذا البند فان الطبيعة يضاف بند وهو التأمين عن العدوى في المؤسسات ا

  .القانونية لتأمين عن المسؤولية الطبية في عقد التأمين تشتمل على التعويض عن مخاطر العدوى

                               

 

  .الإشارة إليهالسابق ،  321 -  07المرسوم التنفيذي رقم  من 6المادة  - 1 

  
،  2001، دار النهضة العربية،سنة 1ط محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية واعتبارات التضامن الاجتماعي، - 2
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حدوده بين اختيار و ادراجه في بنود عقد  و يلاحظ ان التأمين عن العدوى في المؤسسات الطبية الخاصة، 

التأمين و بين تفسير عقد التامين عن المسؤولية الطبية، و عليه تبقى فكرة التأمين محصورة في نطاق معين و لا 

 .تؤدي الوظيفة التعويضية الكاملة عن اضرار العدوى التي من الممكن تتفاقم و تتزايد بصورة غير مألوفة 

  التأمين المقارنة عن المسؤولية الطبية في المؤسسات الخاصة نظم: البند الثاني

  النموذج الفرنسي :الأولىالفقرة 

أسس حديثا في فرنسا نظام تأمين حديث هو التأمين من المسؤولية المدنية عن المخاطر الطبية، يعتبر هذا 

التأمين الإلزامي للمسؤولية  النظام من الضمانات التي تكفل للمضرور التعويض، حيث أن هذا النظام يقوم على

الطبية بعدما كان اختياريا الا في حالات خاصة مثل تأمين مسؤولية الشركات المهنية وفي مجال البحوث والتجارب 

الطبية العلمية ومؤسسات نقل الدم ، من مزايا هذا النظام انه نظام تعويض جماعي قائم عن طريق صناديق وطنية 

  1.وطنيتقوم على مبدا التضامن ال

 النموذج البلجيكي: الفقرة الثانية

يقوم النظام البلجيكي على فكرة آلية التعويض عن التبعات الطبية الضارة وذلك بعد أن أصدر قانون يقوم 

الرعاية  (المتعلق بضمان المخاطر الطبية  2007ماي  15هو الآخر على مبدأ إلزامية التأمين الطبي، وهو قانون 

هذا القانون حاول التخلي عن الآليات التقليدية للتعويض والتخلص من الصعوبات المتعلقة أساسا  ،)الصحية

 .2بصعوبات تمويل آليات التعويض

  نظم أخرى لتعويض عن مخاطر الأمراض المعدية في المؤسسات الطبية الخاصة: الفرع الثاني

بعدما تطرقنا إلى التأمين بجميع صوره ونماذجه واكتشفنا محدوديته في التعويض التي لا يمكن أن تغطي 

الأضرار الناجمة عن الأمراض المعدية، سنتطرق إلى سبل أخرى تسعى لها التشريعات من اجل حماية المتضرر 

                               

 

  .367عبد ا�يد خطوي،المرجع السابق، ص -  1
  .المرجع و الصفحة نفس عبد ا�يد خطوي، -  2
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والنظام التعويض التشاركي، وسوف واستيفاء حقه من التعويض، و لعل ابرز نظامين هما نظام صناديق الضمان 

  .نبرز خصائص كل نظام وتطبيقاته دون إسهاب في التمثيل لان ذلك قد يؤثر في حدود الدراسة

  نظام صناديق الضمان: البند الأول

 إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه،:" من ق م ج  1مكرر140نصت المادة 

  1".تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

انطلاقا من نص المادة يستشف لنا أن الدولة تعوض في حالة انعدام المسؤول، والغاية من ذلك هو حماية 

المتضرر وتقديم التعويض له،  من الآليات التي انتهجها الدولة في التعويض هي نظام صناديق الضمان، وتتمثل 

  :لأضرار الناتجة عن هذه الصناديق في تغطية ا

 30/01/1974المؤرخ في  15/74 الأمربموجب  حوادث المرور - 

 13/02/1999المؤرخ  45/99بموجب المرسوم التنفيذي ضحايا الإرهاب  - 

 02/07/1980المؤرخ في  83/13بموجب قانونحوادث العمل  - 

السبل في تغطية التعويضات المتفاقمة التي تقع  أنجعإن فكرة صناديق الضمان التي تبنتها الدولة هي من 

  .التأمين تغطيتها أوعلى المضرور و التي لا يمكن لقواعد المسؤولية 

في مجال الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي عموما و عن العدوى الاستشفائية خصوصا فان المشرع الجزائري 

في حين قام  المشرع الفرنسي في إنشاء صندوق خاص  لم يقم بتوفير صندوق لضمان التعويضات مخصص لهما،

التعويض القائم عن قواعد  أنبضحايا العدوى من مرض السيدا و تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية  له حيث اعتبر 

المسؤولية  والتعويض القائم عن نظام التأمين أصبح من الأساليب التقليدية التي لم تعد مجدية في للمتضرر في نيل 

   2.ويض المناسب لهالتع

                               

 

  .السابق الإشارة إليه، 75/58القانونمن  140المادة  -  1
  .367خطوي، المرجع السابق، صعبد ا�يد  -  2
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في تقديرنا ان الوسيلة الوحيدة التي يمكن تطبيقها في الجزائر هي تفعيل صندوق الضمان من مخاطر الأمراض 

المعدية  الذي يحمي المتضرر، والذي يغنيه على الإجراءات القضائية التي تنجر عن دعوى المسؤولية و التعويض 

جهة، و من جهة أخرى فانه يخفف العبء الذي يقع على عاتق  التأمين الذي لا يغطي حجم الأضرار هذا من

المؤسسات الطبية الخاصة عند مسألتها عن أخطار الأمراض المعدية وهو ما قد ينعكس سلبا على مجهودها في 

  .أعمالها العلاجية

ن فكرة ان نظام صناديق التعويض قابل لتطبيق مقارنة بنظام التعويض التشاركي الذي سوف نتطرق اليه، لا

الصناديق هي فكرة طبقت من قبل و هذا ما يعتبر لبنة سهلة في تطبيق صندوق ضمان خاص مخاطر الأمراض 

  .المعدية 

  نظام التعويض التشاركي:  البند الثاني

يقوم هذا النظام على فكرة التعويض الجماعي، حيث يتم توزيع عبء التعويض فيه على عدة هيئات  التي 

اته، يقوم هذا النظام على مبدأ المساواة في ضمان الأخطار، كما يسعى هذا النظام على تشارك على تحمل تبع

توحيد قواعد المسؤولية بين قطاع العام و الخاص، وقد طبق هذا النظام في فرنسا تحت مسمى نظام التضامن 

و اساس هذا النظام هو التسوية الودية   Perucheالوطني و قد كان مصدره قضائيا مستنبط من قرار بيروش 

التي يشرف عليه جهاز حكومي يسمى الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية حيث يقوم هذا الاخير بالاشراف 

على التسوية الودية و تقرير التعويض الذي يكون ذو طابع موزع، كما ان هذا النظام تجسد كذلك في بلجيكا 

   1.اطر الصحية و في السويد بمسمى نظام التأمين المباشرتحت تسمية نظام ضمان المخ

مبدئيا  هذا النظام  بالنسبة للمتضرر من العدوى في المؤسسات الخاصة يقدم له ضمانا كافيا في التعويض، 

لا يقل عن الضمانات التي يقدمها صندوق التعويض كما تطرقنا في البند السابق، لكن  تفعيله في الجزائر قد 

ة، لان هيكلته و تطبيقاته تتطلب جهد من الناحية القانونية و الإدارية و ما نطمح إليه هو أن  يفعل في يأخذ مد

  .الجزائر

                               

 

  .399 - 398ص ، ، صالسابق خطوي، المرجععبد ا�يد  -  1
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  : خلاصة الفصل

في ختام هذا الفصل نستخلص ان قيام المسؤولية المدنية عن مخاطر الأمراض المعدية في المؤسسات الخاصة  

يعود لطبيعة الرابطة الاتفاقية التي تكون سببا في حدوث تحقق يغلب عليها أساس المسؤولية العقدية، وهذا 

  .المسؤولية والمتمثلة في العقد الطبي الذي يبرم بين المريض و المؤسسة الصحية الخاصة 

إن الأثر الذي تخلفه المسؤولية المدنية عن أخطار العدوى في المؤسسات الصحية الخاصة هو التعويض الذي 

القضاء المدني،  أمامالمسؤول و حق مكفول للمتضرر الذي يناله بدعوى التعويض التي تقام  يعتبر جزاء يتقرر على

وقد يكون أحيانا التعويض الناتج عن المسؤولية  غير كافيا و مغطيا للأضرار التي تترتب عن العدوى في المؤسسات 

و عليه يتقرر للمتضرر إلى اللجوء للتأمين على المسؤولية و ما يعاب على هذه الطريقة ان التأمين له  الخاصة،

نجاعتها و هي نظام  أثبتتمحدودية في التعويض و هذا ما دفع التشريعات المقارنة لاستحداث نظم جديدة 

  .صناديق الضمان و نظام التعويض التشاركي
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  :نتائج الدراسة 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة عن مخاطر العدوى الاستشفائية،  حولوفقا لما جاء في هذه الدراسة 

حساسية الموضوع ولاسيما أ�ا متصلة  إلىلابد أن نعترف بعدم سهولة وضع خاتمة لهذا الموضوع، وهذا يعود 

يمارسها سواء كان  شخص طبيعي أو اعتباري، صفة الطب وكل من  بجسم الإنسان، وعلى هذا تأخذ مهنة

تنطوي على كل ممارس لهذه المهنة النبيلة التي يلتزم أصحا�ا بصفات الصبر والإحساس  الصعوبات والمتاعب التي

 الأحاسيس ومن الجهة المقابلة لا يخفى أن الممارس للمهنة الطبية يتعامل معه هو إنسان آخر يجمعه في بالغير

 .والمشاعر

لأحد الهياكل  ومن خلال دراستنا هذه، حاولنا التطرق لأهم الجوانب الأساسية المتعلقة بالمسؤولية المدنية        

 الأخيرة وفقا للتطبيقات أو لهذه الصحية، ألا وهي العيادات الخاصة، أين ارتأينا أن نقوم بدراسة المسؤولية المدنية

للنشاط الطبي على معايير أصبحت  ،وتأسس مسؤولية الممارسينالتخصصات التي تتحملها في هيكلها العلاجي

، فضلا املحوظً  االدارسة هو ا�ال الطبي الذي يشهد تطور  عاجزة عن مواكبة الحياة العصرية، خاصة إذا كان محور

خاصة العيادات الخاصة التي  ،التكنولوجية الفائقة التي طغت على هذا ا�ال عن ذلك، استحداث معدات ذو

 .هذه الأجهزة وتضارب عليها في نفس الوقت معتمدتا على تظل

العامة للعدوى في نطاق المؤسسات الصحية  الأحكاماعتبرنا أنه من المستحسن في بداية الدراسة  إبراز       

يمكن تعريف العيادة الخاصة  ، حيثالمفاهيمي للمؤسسات الخاصة في الجزائر الإطار إلىحيث تطرقنا ، الخاصة

جراح أسنان حسب مهنته المرخص له بمزاولتها، معدة  أويستأجرها، ويديرها طبيب  أوبأ�ا كل منشاة يملكها 

لتأطير هذه الهياكل من  عدة قواعد قانونيةالقانوني  الإطار، في حين قمنا بدراسة ضمن لاستقبال المرضى ورعايتهم

ئري بعين الاعتبار التنظيم زاعا�ا، كما أخذ المشرع الجرابالتقنيات الواجب م لقةعدة جوانب، لاسيما تلك المتع

إلى جانب  م صفة الطبيب الذي يتمتع بالخبرة الكافية لرئاسة العيادة زاالصحي خاصة بإل الإداري لهذا القطاع

المتمثل في الطاقم الطبي،أين حدد  حد ذاته، لم يجهل المشرع الجانب البشري المكون لهذه العيادة تنظيم الهيكل فی

في حين تطرقنا أيضا إلى الأحكام والقواعد التي . أسسها جملة من المبادئ الأساسية التي يلتزم الطبيب بالعمل وفق

ينظم العلاقات التعاقدية  لاسيما تلك المنصوص عليها في القانون المدني الذي والأنظمةتنظم كل المعاملات 

أو تلك التي يحددها القانون ومن ثم أوردنا  سواء كانت عقدية بالتزاما�ادنية في حالة الإخلال ويحدد مسؤوليتها الم
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إلى ذلك كان يفرض الأمر علينا أن . و ببقية فرع القانون العقوبات علاقة العيادة الخاصة بالقانون التجاري وقانون

  وقانون البيئة بقانون المستهلك صةعلاقة العيادة الخا  نبين

   المفصلة لهذا البحثراسة بعد تطرقنا إلى علاقة العيادة الخاصة بأهم القوانين المنظمة لها، انتقلنا إلى الد    

 ةـــــــــــــــــــــــــة والتقصيريـــــالمسؤولية المدنية للعيادة الخاصة، المتمثلة في المسؤولية العقدي تكييفسة راأين حاولنا معالجة د

ة العقدية للمؤسسات الخاصة عن مخاطر ــــــــــــيام المسؤوليــــــــــــــــــروط قـــــــــــــــــشسة حول راالد طبيعة حيث قمنا بتركيز

 زاماتالطبية، ثم الحديث عن أهم الت لهذه العيادة من خلال ممارستها تزام ، وتحديد الالدوى الاستشفائيةـــــــــــالع

ل ــــــــــل هذا الهيكــــــــــالروابط التي يمكن أن تتم داخ لمختلف ين بدارستها وفق علاقة أوهذه المؤسسة، أين كنا ملزم

وفي الأخير قصدنا الحديث عن مظاهر  .بالتزاما�االخاصة  تبة عن إخلال العيادةلمتر ددنا الآثار القانونية اـــــــوح

في أحد العناوين مركز الطبيب التابع للعيادة الخاصة وتحديد  يرية للعيادة الخاصة أين أوردناــــــــالمسؤولية التقص

 ن تحديد الأساس القانوني لمسؤولية هذه للعياداتأوعلى هذا الصدد يسعى لنا القول  .مسؤوليته في بعض الحالات

ذلك، فلا يمكن  الخاصة، لا يمكن أن يقتصر فقط بالقول أ�ا عقدية أو تقصيرية، بل الأمر أعمق وأعقد من

تحليلية من عدة جوانب مختلفة، سواء من الجانب  دراسةهذا الهيكل  دراسةق ـــــــــــــــــــــتحديد هذه المسؤولية إلا وف

معه ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار  د علاقته التعاقدية مع المتعاملينــــــــــــالنظام القانوني لهذا الهيكل، وتحدي

نلاحظ أن المسؤولية المدنية للعيادة الخاصة ذو أوجه  شرها هذه العيادة، فمن جانبناالتطبيقات العلاجية التي تبا

المريض و العيادة الخاصة، وعليه فان بين  ألاتفاقيو الطابع ـــــوالطابع الغالب في تكييف المسؤولية همختلقة، 

المترتبة على المسؤولية هي التعويض الذي  الآثار أهمن بين ـــــة، وممنها تقصيري أكثرالمسؤولية هي مسؤولية عقدية 

ة من استيفاء التعويض لان قواعد المسؤولية تعتبر تقليدية ــــــــــوالمتضرر في واقع الحال في صعوبيعتبر حق للمتضرر، 

ه محدود، وهذا ما دفع البعض مسلك التأمين لكن يأخذوغير مجدية بالنسبة للعدوى في العيادات الخاصة، لهذا قد 

جديدة من بينها نظام صناديق الضمان و نظام التعويض  أنظمةاستحداث  إلىض التشريعات المقارنة بع

   .التشاركي

 .توصلنا إلى مجموعة توصيات هي كالآتيما سبق  على ضوء

 :توصيات الباحثين 

أية مادة تحدد المسؤولية  د اي، لم نجالجزائريبالعودة إلى القوانين المنظمة للعيادة الخاصة ومهنة الطب في التشريع  •

 ط،ـــــــاز الصحي وفقــــــــم الجهــــــــقانونية تنظبخلق قواعد  اقتصر الجزائري، فالمشرع ـــــتيالمدنية للممارسين لنشاط العلاج
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  ق تخصصهـــــــارس وفـــــــــــل ممــــــــــة كــــــي ومسؤوليـــــــــــطاع الصحــــــــة للقـــــــــخاص ةـفكان من المستحسن وضع ترسانة قانوني

  .اصــــــــي الخـــــــــالصح لــــــات جديدة تخص الهيكـــــــــــــــــسراكون هذا العمل المتواضع منطلق لدوخاتمة القول نتمنى أن ي

تنظيم العقد الطبي ليصبح من العقود المسماة في قانون خاص، وهذا لتبيان التزامات الأطراف وعدم  •

  .التهرب منها

  .من العدوى كالتزام  يقع على العيادات الخاصة يحدد في العقد الطبي الإصابةعدم  إدراج •

تم مهما  لأنهالخاصة،  يقوم بتعويض المضرورين من العدوى في العياداتصندوق ضمان ضرورة تأسيس  •

  .في العيادات الخاصة العدوى الاستشفائية من تضل لا توفر التعويض للمتضررين  أ�ا إلاتطوير قواعد المسؤولية 

   تم بحمد االله
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   4ملحق رقم 

عن مخاطر العدوى الاستشفائية في المؤسسات صناديق تعويض خاصة  بإنشاءتنفيذي يتعلق مقترح مرسوم 

  .الصحية الخاصة

يتعلق بإنشاء صناديق تعويض خاصة عن مخاطر  ..............مؤرخ في ... /... مرسوم تنفيذي رقم

  .العدوى الاستشفائية في المؤسسات الصحية الخاصة

  مجال التطبيق: الباب الأول 

  الأحكام العامة: القسم الأول

يهدف هذا المرسوم إلى تـأسيس نظام صناديق خاصة تتكفل بالتعويض المضرورين من الأمراض  :المادة الأولى

  .المعدية في المؤسسات الصحية الخاصة

  .تسري أحكام هذا المرسوم على المتضررين  من العدوى في المؤسسات الصحية الخاصة :02المادة

  المؤسسات العامةلا تطبق أحكام هذا المرسوم  على المتضررين من العدوى في 

  :يطبق هذا المرسوم بأثر رجعي عن :03المادة

  المتضررين من العدوى في المؤسسات الصحية الخاصة  الذين لم يستفيدوا من أي تعويض قضائي

  المتضررين من العدوى الذين استفادوا من التعويض الناتج عن التأمين الصحي

  المستفيدون: القسم الثاني 

التعويض كل من وقع عليه ضرر من العدوى الاستشفائية داخل المؤسسات الصحية  يستفيد من : 04المادة

  الخاصة

يستفيد من التعويض أيضا كل مضرور انتقلت له العدوى بواسطة شخص أصيبب �ا  داخل مؤسسة  :05المادة

  صحية خاصة
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  صناديق التعويض: الباب الثاني

  هيكلة الصناديق: القسم الأول 

ينعقد  صندوق بلدي عن ضحايا العدوى الاستشفائية في المؤسسات الصحية الخاصة  كل شهر   :06المادة 

  :يتولى التعويض يتشكل من 

  طبيب مختص في الأمراض المعدية يعين بموجب مرسوم وزاري

  طبيب مختص في الأمراض النفسية يعين بموجب مرسوم وزاري

  ممثل عن المؤسسة الصحية الخاصة

د  الصندوق الولائي عن  ضحايا العدوى الاستشفائية في المؤسسات الصحية الخاصة  كل ينعق :07المادة 

  :سداسي يتولى النظر في طعون قرارات الصناديق البلدية  ويتشكل من 

  طبيب مختص في الأمراض المعدية يعين بموجب مرسوم وزاري

  طبيب مختص في الأمراض النفسية يعين بموجب مرسوم وزاري

  ؤسسة الصحية الخاصةممثل عن الم

  ممثل منتخب ولائي عن النقابات الصحية

  ممثل اجتماعي ولائي يعين بمرسوم وزاري مشترك بين وزارة التضامن و وزارة الصحة

ينظر الصندوق الوطني عن ضحايا العدوى الاستشفائية في المؤسسات الصحية الخاصة  في طعون  : 08المادة

  :ق الوطني من ويتشكل الصندو , الصناديق الولائية

  ثلاثة أطباء مختصون في الأمراض المعدية و يعينون بموجب مرسوم وزاري

  ثلاثة أطباء  مختصون في الأمراض النفسية يعينون بموجب مرسوم وزاري
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  ممثل عن المؤسسة الصحية الخاصة

  ممثل منتخب وطنيا عن النقابات الصحية

  اجتماعي وطنيا يعين بمرسوم وزاري مشترك بين وزارة التضامن و وزارة الصحة ممثل

  الإجراءات : القسم الثاني

  يودع المضرور طلب لدى الصندوق البلدي مرفقا بتحاليل الطبية تثبت إصابته بالعدوى : 09المادة

  .الصحية الخاصةيودع المتضرر ايضا ما يثبت أنه لم يكن مصابا بالمرض قبل دخوله المؤسسة 

  .يوم من تاريخ إيداع الطلب 15يقوم الصندوق البلدي بدراسة الملف في اجل أقصاه  :10المادة

  يصدر الصندوق البلدي بعد دراسة الملف قرار منح التعويض او عدم منح التعويض :11المادة

  .ن يوم صدور القرارأيام م 4يطعن في قرار الصندوق البلدي أمام الصندوق الولائي في اجل  :12المادة

 أيام من تقديم الطعن 07يصدر قرار الصندوق الولائي بمنح التعويض أو عدم المنح في اجل أقصاه  :13المادة

  .مع التبرير في حالة عدم منح التعويض

يطعن في قرار الصندوق الولائي أمام الصندوق الوطني ،و يصدر قرار الصندوق الوطني بمنح التعويض  : 14المادة

  ايام من تقديم الطعن07عدم المنح في اجل أقصاه أو

  أحكام ختامية : القسم الثالث

يقدر التعويض حسب التقرير الطبي و دراسة طلب  لكل من الصندوق البلدي او الصندوق الولائي : 15المادة 

  .  يةأو الوطني حسب الجهة المصدرة له، و يكون التعويض نقدي يغطي جميع الأضرار الجسمانية و النفس

  .الجهات الوصية، و سيتم تحديد طريقة التمويل بمرسوم تنفيذي لاحق طرف الصناديق منتمول : 16المادة 
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